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بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 


حار الوا للمطباقة و النشر و التوزيك. المنصورة . ش .م.م 


الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أثسرف المرسلين » سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد » فقد أنزل الله عز وجل على نبيّه BE AL‏ القر أن الكريم » ليخرج الناس به 
من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام » حيث تضمن هذا القرآن ما تصلح به البشرية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » قال تعالى : ل ما فرطنا فى الكتاب من شىء 6 ('2 » وقال 
Aloe‏ يجي و جه ور ا سدم 
Sine‏ وار ا لماه sm pally ly aly‏ مال of‏ الكريم » فقال جل شأنه : ل وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم 4 27 . 

فمن تمسك بالقرآن والسنة نجا » وسعد فى الدنيا والآحرة » ومن أهملهما ورضى 
. رهسا ALN‏ وححسر الا والأتعرة ۽ ]3 ليس هناك تور لكر بعد تور CULM‏ بالا ۽ 
قال تعالى : ل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين OG‏ وقال سبحانه Bp:‏ فماذا بعد 
الحق إلا الضلال # © » وصدق من قال : 

لا تذكر الكتب السوالف قبله ‏ طلعالنهار فأطفاً القنديل 

فلا ينبغى أن يرتفع صوت مع صوت الله وصوت رسوله BE‏ » وإنها الو الواجب على. 
الخلق جميعا إزاء قول الله تعالى وقول رسوله BE‏ » أن يقولوا : إ سمعنا وأطعنا & . 

هذاء و ماي سا بسطور من نور لعلماء الأمة » الذين قضوا أعمارهم فى حدمة 
الإسلام « والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة » ولم يخطر ببالهم فى حظة من اللحظات 
أن يرضوا بحكم غير حكم الله » وحكم رسوله ته » ما مسجل لهم بكل فخر وإعزاز » 
أن وضعوا LS‏ علماً جليل القدر » عظيم النفع › » لا يستغنى عنه من يريد أن يتعلم العلم » 
(1) سورة الأتعام : 2" . (؟) سورة التحل AQ:‏ 


(۳) سورة التنحل : 414 . )٤(‏ سورة المائدة : ٠١‏ . 
)0( سورة يونس : ۳۲ . 


yay‏ هغل مول اله الى راض نات ا محمد ور الشافعى رحمه الله 
المتوفى سنة 4 ۲١‏ ه » والذى كان للناس كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا . 


ومن المواط ضع الى ا i‏ : موضوع « الإجمال والبيان » » 
وقد شرح الله تعالى صدرى - وأنا مقيم بجوار البيت الحرام بمكة المكرمة ‏ أن أكتب فى 
هذا الموضوع على قدر جهدى واستطاعتى ()» وحسبى أن نيتى خالصة : 

Obs‏ قصرت قدرتى دون همتی فمبلغ علمى والمعاذير تقبل 

وقد جعلت ULSI‏ فى هذا الموضوع محصورة فى ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : المجمسل . 

المبحث الثانى : المبين . 

المبحث الثالث : البيان . 

وأدعوه جل aus Lt‏ الدنت وهو ليرد من Vy Le‏ ردي قن کو أن ر هذا 
العمل منى » ويجعله فى كفة حسناتى » ويغفر لى ولكل المسلمين » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)1( اندهيت من LEST‏ فى هذا الموضوع يوم الجمعة ١4‏ جمادى الأولى سنة ١4٠4‏ ه» الموافق 77 ديسمبر 
AAA‏ ام 3 


المبحث الأول 


المخمسسل 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المجسل . 
المطلب الثانى : حكم امجسل . 


المطلب الثالث : أقسام المجمل . 

المطلب الرابع : أسباب الإجمال . 

المطلب الخامس : ورود المجمل فى القرآن والسنة . a‏ 

المطلب السادس : مسائل ذكرها الأصوليون واتختلفوا فى كونها 
مجملة أو ليست مجملة . 

المطلب السابع : موقف العلماء إزاء بقاء احمل مجملاً بدون 
بیان بعد وفاته AG‏ 


المطلي الأول 
تعريف امجمل 


المجمل فى اللغة : هو المبهم » من أجمل الأمر إذا أبهم » ويطلق على المجموع » من 
أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة . قال الفيومى رحمه الله : « أجملت الشىء 
إجمالاً : جمعته من غير تفصيل ۲(“ . 

aad الى ء ]قا‎ sel على المحصيل + من‎ Luar يظلق فى اللقة‎ Las” 
للمجمل » وإنما تبا ينت وتغايرت » والمتأمل فى التعريفات التى ذكروها » يجدها تنقسم إلى‎ 
: قسمين‎ 

۴ - وقسم سلم من الاعتراضات . 

فمن القسم الأول الذي وردت عليه اعتراضات مايلى : 


١المجمل‏ : هو اللفظ الذى لا يفهم منه عند الإطلاق شىء . 
وهذا التعريف ذكره كل من ابن الحاجب » () والبدحشى » والشوكانى OP‏ ولم 
ينسبوه لقائله . 


. EAN] انظر.: معجم مقايس اللغة‎ )2( ٠.1١/١ انظر : المصباح المنير‎ )١( 

(*) انظر: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠٠١/۲‏ » ومنتهى الوصول والأمل في علمى الأصول ably‏ 
ص VTA‏ وشرح البدخشى ۱٤۲۲/۲‏ » وإرشاد الفحول ص ۱١۷‏ . 

)٤(‏ هو عثمان بن عمر ین أبى بكر » ويلقب يجمال الدين » وشهرته ابن الحاجب » كان إماماً فاضلاً فقيهاً أصولياً ترفى 
رحمه الله سنة 545 ه بالإسكندرية » وله ضريح فى الطابق السفلى من مسجد أبى العباس المرسى . راجع الفح , 
المبين 58/7 . 

)0( هو محمد بن على بن محمد الش وكانى اليمائى » الفقيه امجتهد » المحدث » الأصولى » له مصنفات كثيرة › وتوفى 


رحمة ee alll‏ اه على الأرجح » وقيل : سنة ٠٠٠١‏ اه . راجع الفعح call‏ في طبقات الأصوليين 
J veer‏ 


أما الآمدى Ue OO‏ فقد أشار إلى قائله بقوله : قال بعض أصحابنا : 

وقد اعترض على هذا التعريف ؛ بأنه غير جامع » وغير مانع . 

أما أنه غير جامع : فلأنه لا يشمل شيئين هما  :‏ , 

الأول : الجمل إذا كان فعلاً ؛ وذلك مثل قيامه AB‏ من الركعة الثانية من غير تشهد . 
فإنه يحتمل أن يكون ald‏ َيه عن عمد » فيكون دليلاً على جواز ترك هذا التشهد » 
ويحتمل Lat‏ أن يكون القيام عن سهر ‏ فلا يكون دليلاً على جواز ت رکه . 

وبذلك يكون الفعل هنا مجملاً » وهو غير داخل فى التعريف ؛ لأن صاحب التعريف 
قيد نجسل ail,‏ : اللفظ + والفعل ليس «add‏ 

الثانى : اللفظ لمجم المتردد بين عدة محامل ( قد يفهم منه شىء » وهو انحصار 
المراد منه فى بعضها وإن لم يكن معيناً . : 

وأما أنه غير مانع : فلأنه يشمل شيكين داخلين فى التعريف » ولا يسمى واحد منها 
مجملا . 


أما الأول : فاللفظ المهمل » فإنه دال فى التعريف ؛ لأنه لفظ لايفهم منه عند 
الإطلاق شىء » ومع هذا فلا يطلق عليه أنه مجمل ؛ لأن الإجمال والبيان من صفات 
الألفاظ الدالة » ى : التى لها دلالة » والمهمل لا دلالة له على شىء . 
وأما الغانى : فلفظ مستحيل » فإنه إذا أطلق لايفهم منه شىء » حيث إن المستحيل 
00 ء هو الموجود » وعليه فهو ليس مجملاً » ومع ذلك فالتعريف يشمله 9) . 
jal‏ : هو اللفظ الصالح لأحد معني ء الذى لا يتعين معنا لا بوضع اللغة ولا 
cnr‏ 


Je i ag, Seid ay lg 


)1( هو سيف الدين علي بن أبى على بن سالم التغلبى « الفقيه الأصولي ء له آثار فى التصنيف تشهد له بالعلم والفضل 
تبلغ العشرين مصنفا » توفى ررحمه الله سنة ATI‏ ودفن بدمشق . راجع : الفح المبين ٠۷/۲‏ , 

(۲) انظر : شرح البدخشى ۱٤۲/۲‏ . (۳) يعنى يصح أن يقال عنه : إنه يحتمل كذا وكذا وكذا . 

)£( انظر : الإحكام للآمدى ۱۹٥/۲‏ . 

)9( انظر : المستصفى ٠٠٠/١‏ . وحجة الإسلام الغزالى هو محمد بن محمد بن أحمد الغزالى » وكتيته أبو حامد » 
فقيه شافعى » وأصرلي كبير » له مصنفات تدل على نبوغه وقوة إدراكه وسعة علمه » by‏ رحمه الله نة 
همه ه . راجع الفتح البين ۸/۲ وطبقات الشافعية للأسنوى ١١١/۲‏ . 


١ 


واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع ؛ لأنه لا يضمل الفعل إذا كان مجملاً . 
المجمل : هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره . 
وهذا التعريف لأبى إسحق الشيرازى رحمه اللّه £09 
رض مه olla‏ رض على لايك م gp‏ داقن Seb‏ 
٤‏ - المجمل : هو ما لا يفهم المراد به من لفظه » ويفتقر فى البيان إلى غيره . 
وهذا التعريف لأبى الوليد الباجى رحمه الله" . 
ويعترض عليه بما اعترض به على سابقيه . 
ه_المجمل : هو الذي لا يعرف معناه من لفظه . 
وهذا التعريف هو الأصح عند القاضى أبى يعلى لخبلى رحمه الله 90 مع أن 
تعريف غير جامع ؛ إذ لا يشمل المجمل إذا كان فعلاً كسابقيه . 
— المجمل : هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى . 
وهذا التعريف ذكره ابن قدامة رحمه الله > والظاهر أنه الختار له ؛ لأنه بعد أن ذكره 
ساق تعريفاآخر وعبر بقوله : 
وقد اعترض على ما اختاره ابن قدامة ؛ بأنه غير جامع » وغير مانع . 
)1( انظر : اللمع فى أصول الفقه ص ٠۹‏ . وأبو إسحق الشيرازى هر إبراهيم بن على بن يوسف الشافعى » له كتب 
تشهد له بالفضل » توفى سنة 41/5 ه . راجع : الفتح المبين ۲۹۷/۱ . 
(؟) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول له ص VAT‏ . وأبو الوليد الباجى هو : سليمان بن خلف الأندلسى 
المالكى » ألّف نحو ثلاثين مؤلفاً في علوم عدة » وتوفى رحمه الله سنة 4 1ه . الفتح المبين ٠٠٠۲/۱‏ . 
() انظر : العدة في أصول الفقه له 4/1 . وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الغراء » 
المعروف بالقاضي الكبير » الفقيه الحنبلى الأصرلى المحدث » له مصنفات كثيرة لم يسبق إلى مثلها » توفى رحمه 
الله سنة oA‏ ٤ه‏ . الفتح المبين 45/١‏ 7. 
(4) انظر : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة 4.47/5 . وابن قدامة هو عبد الله بن أحمد بن محمد 
المقدسى ثم الدمشقى الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام » صاحب التصانيف العظيمة النافعة . قال عز الدين بن 
عبد السلام رحمه alll‏ ما رأيت فى كتب الإسلام في العلم مثل : امحلى وامجلى لابن حزم وكتاب المغنى لابن 


قدامة 6 » وقال : « لم تطب نفسى بالإفتاء حى صارت عندى نسخة من المغنى ؛ . توفى رحمه الله يوم عيد الفطر 
سنة 57١‏ ه بدمشق . راجع ترجمته في : شذرات الذهب ۸۸/١‏ » والفتح امین ٠۳/۲‏ . 


١١ 


واضح فى أنه لا يصدق عليه . 

Ll,‏ أنه غير مانع ؛ فلأنه يدخل فيه المهمل ؛ إذ لايفهم منه عند الإطلاق معنى ولا 
يسمى مجلا كما يدل فة أيها المسفحيل ؛ OV‏ المنهوم مه ليس BL ete‏ وين 

هذا والتعريف.الثانى الذى ذكره ابن قدامة قد اختاره الآمدى » ولكنه أورده بلفظ 
أوضح » فقال رحمه الله بعد أن ساق عدة تعريفات للمجمل ‏ : 

« والحق فى ذلك أن يقال fot:‏ هو ماله دلالة على أحد أمرين » لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة له » ( . 

غير أنه يؤخذ عليه » عدم شموله للمجمل الذى يحتمل أكثر من معنيين . 

ومن القسم الذى سلم من الاعتراضات ما يلى : 

. المجمل : هو مالم تتضح دلالته . أى : ما له دلالة غير واضحة‎ ١ 

وهذا التعريف هو الختار عند ابن الحاجب 7 6 وتاج الدين السبكى رحمهما الله » 


Cf es 
. وغيرهما7‎ 


قوله « ما) جنس فى التعريف يشما اللفظ والفعل . 
وقوله « له دلالة » قيد أول OP‏ يخرج به المهمل كقولنا : « ديز » مقلوب « زيد »)2 
فإنه لايوصف بالإجمال » ولا بالبيان ؛ GY‏ لا دلالة له على شىء . 
é‏ 
' وقوله ( غير واضحة » قيد ثان فى التعريف يخرج به المبين الذى لا خفاء فيه فهو 
)1( انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ١١١/۲‏ . 
)1( انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل ص ٠١١‏ ؛ وشرح جلال الدين الحلى على متن جمع 
الجوامع ۲ / ٥۸‏ . 
(۳) انظر : شرح البدخحشی ۲ / ٠٤۲‏ » وأصول الفقه للشيخ زهير ٠-۳/۳‏ . 
(4) القيد : ما جىء به لجمع أو مدع أو لبيان الواقع . 


؟_المجمل : هو قول أو فعل له دلالة غير واضحة . 
وهذا التعريف لأبى بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين الشافعى رحمه الله ( , 


المجمل : هو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه » ويحتاج إلى قرينة نفسره . 


وهذا التعريف ذكره ) القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله » ثم آثر تعريفاً آخر عليه 


fad - ٤‏ : ما ازدحمت فيه المعانى » فاشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك إلا ببيان من 
جهة المت 0 5 


وهذا التعريف لجلال الدين الخبازى 2*0 » ويوسف بن حسين الكراماستى رحمهما 
الله ° , 


هالمجمل : ما تردد بين محتملين فأكثر على ON gS!‏ 
وهذا التعريف للفتوحى الحتبلى المعروف بابن النجار رحمه الله OO‏ 
وهو تعريف جامع مانع أيضاً ؛ لأن قوله ما » جنس يشمل اللفظ والفغل . 
وقوله ( بين محتملين فأكثر ) احترز به عم له محمل واحد کالنص . 
وقوله «على السواء » احترز به عن الظاهر » وعن الحقيقة التى لها مجاز . 
)1( انظر : الترياق النافع يإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع له ص ۲۲۱ . 
(۲) انظر : العدة فى أصول الفقه له ١145 / ١‏ . 
)1( انظر : المغنى فى أصول الفقه للخبازى ص ١55‏ » والوجيز فى أصول الفقه للكراماستى ص ٠۲‏ . 


(4) وهو عمر بن محمد بن عمر » ويلقب بجلال الدين » حنفى أصولى ‏ كان رحمه الله فقيهاً , بارعا » زاهداً , ناسكاً : 
عارفا با لمذهب » له : شرح الهداية فى الفقه » والمغنى فى الأصول وتوفى رحمه الله سنة 1۷١‏ ه . الفتح المبين 
0 . 

)0( وهو يوسف بن حسين الکراما ستى » حنفى أصولى فقيه بلاغى » توفى رحمه الله سنة ۸۹٩‏ ه . الفعح الميين 
onl‏ 

. 4١١/۳ شرح الکو کب الممير‎ : BIC) 

(۷) وهو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفعو حى المصرى الحنيلى » الشهير بابن النجار » فقيه من القضاة » ولد 
بالقاهرة » وله مصنفات توفى رحمه الله سنة ٩۷۲‏ ه . راجع : معجم المؤلفين لرضا كحالة ۲۷٦ / A‏ ط : 
بیروت . 


- وبعد : فهذه معظم التعريفات التى ذكرها الأصوليون للمجمل » وقد سلمت من 
الاعتراضات » وهى كلها صحيحة . وإن كنت أوثر التعريف الأول والثانى منها ء إلا أن 
هذا الإيثار ؛ لا يغض ولا as‏ من قيمة التعريفات الأخرى » فهى كلها فى نظرى جامعة 
مانعة والله أعلم . ش 


15 


المطلب الثانى 


ot حكم‎ 


الما كان امجمل غير واضح الدلالة على المراد » قال العلماء : إنه يمُوقف فيه إلى أن 
سر » ولا يصح الاحتجاج بظاهره فى ىه يقع فيه النزاع . 

dig jst‏ قی i‏ تعين المراد منه » حتى يأتى البيان من الشارع ؛ لأنه هو الذى 
pale‏ ا ciate gl ata el Toad‏ 
سبيل إلى بيانه » وإزالة إجماله إلا بالرجوع إلى الشارع . 

وإذا صدر من الشارع يان للمجمل » وكات بياناً GLE‏ قاطعاً ضار به امجمل من 
الفسر » ومن أمثلته ما يلى : 

tg play bal — |‏ کی قول مال : إن الإنسان خلق le ga‏ قَسره الس 
als‏ حيث قال جل alt‏ : 9 إذا مَسَّه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً 4( . 

؟ - لفظ : « الصلاة » والزكاة - ob - Sus‏ الله سبحائه وتعالى أمر بالصلاة 
والزكاة فى قوله جل شأنه 2 وأقيموا الصلاة وآتوا و or‏ 
الدعاء O‏ » ولم يعلم أئ دعاء یراد ؟ فاستفسرنا > فبينها النبى تك tc‏ يان ua‏ 
أولها إلى آخرها . 

ثم طلبنا معرفة ما تشتمل عليه الصلاة ؛ فوجدناها مشتملة على : القيام » والركوع » 
والسجود » والقعود » وغيرها . ووجدنا Oe‏ 0 فرض والبعض 
الآخر سنة » وبذلك اتضح لنا لفظ « الصلاة ) » وصار مفسر بعد أن كان مجملاً 

& ee oh een DEE 

بقوله : «هاتوا ربع عشر DGS gal‏ 


(۱ ۰ ۲) سورة المعارج الآیات : 13 ٠٠١۲۰‏ . (۳) سورة البقرة : £۳ . 
(t)‏ انظر : المصباح ٠٣٠١/١ sell‏ . 

)0( انظر : مختار الصحاح ص ۲۷۳ . 

١ ٠ ٠ / ۲ داود فى سننه فى كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة‎ plo ety 


\o 


وقوله EE‏ : « ليس عليك فى الذهب شىء حتى يبلغ عشرين مثقالاً » وليس عليك 
فى الفضة شىء حتى يبلغ مائتی درهم ۾( . 

وهكذا قال فى باب السوائم © . 

وبما قاله BE‏ » اتضح لفظ « الزكاة ؛ » وصار مفسراً بعد أن كان مجملاً . 


أما إذا صدر البيان من shell‏ ع » ولم يكن بياناً ثسافياً لإزالة الإجمال كالربا فى قوله 
تعالى : فإ وحرم الربا فإنه مجمل بينه النبى مله بقوله : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبرء والشعير بالشعير › والملح بالملح » والتمر بالتمر » مثلا بمئل » سواء 
بسواء » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد » (؟) فإن طريق 
البحث والاجتهاد يفتح حيتكذ ؛ OY‏ المتأمل فى هذا الحديث الشريف يجده لم يبين «الربا » 
المذكور فى الآية بياناً شافياً ؛ لأن الربا غير محصور فى هذه الأصناف الستة » ولكن 
بذكره BE‏ لهذه الأصناف » يكون قد فتح الباب للبحث والاجتهاد » لبيان ما يكون فيه 
الربا قياساً على ما ورد فى الحديث الشريف » فيقيس gah‏ ما لا نص فيه على ما فيه نص 
هنا ما دامت العلة واحدة بين المقيس عليه « أحد الأصناف الستة » والمقيس . 

لمهم ما دام المجمل قد بين بعض التبيين من قبل الشارع » فلا يتوقف US‏ الكامل 
على الشارع » وإنما يكون من قبل المجتهد عن طريق البحث والتأمل والاجتهاد » والله 
أعلم () . 


(۱) أخرجه أبو داود فى ستنه » فى كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة ۲ / ٠٠١‏ . 

)1( السوائم : جمع سائمة » يقال : سامت للماشية سوماً أى رعت بنفسها . راجع المصباح ١ sell‏ / ۲۹۷ . 

(*) سورة البقرة : ۲۷١‏ . 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه ء فى كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 1511/5 . 

(5) انظر : کشف الأسرار » وشرح نور الأنوار على انار ۱ / ۲۱۹ » ۲۲١‏ » والمعنى فى أصول الفقه للخبازى ص 
9 ء والوجيز فى أصول الفقه للكراماستى ص 8ه » وإرشاد الفحول ص ۱٦۸‏ ء وعلم أصول الفقه لحلاف 
ص ۱۷۵۰۱۷6 . 1 


المطلب الثالت 
أقسام الجمل 

ينقسم المجمل ثلاثة أقسام هى )١(‏ : 

القسم الأول : مجمل بين معانيه الحقيقية التى وضع اللفظ لكل منها » وذلك مثل 
لفط : « قرء » فى قوله تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 29 . 

فإنه متردد بين الطهر » والحيض » ولم تقم قرينة على المراد ؛ ولذلك اختلف العلماء فيه : 

ون شعي الي أل لقي مر alt Atl‏ خجي» ايه ہی تات را رحني انه 

ومن ذهب إلى alot‏ به اليش : على وعمر » وابن مسعود رضى الله عنهم » 
وكذا الإمام أبو حنيفة ‏ وسفيان التورى » وغيرهما رحمهم الله © . 

القسم النانى : نجسل بين al AT‏ حقيقة ولحدة سعلومة Myo‏ فرت معين من 
أفرادها » مع عدم وجود قرينة على تعيين هذا الفرد المعين » وذلك مثل لفظ : ( بقرة ) 
فى قوله تعالى : ف( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ 29 , فإن لفظ ١‏ بقرة » موضوع 
الحقيقة واحدة » ولها أفراد » والمراد واحد منها معين . 


والدليل على أن البقرة معينة » سؤال بنى | إسرائيل عن صفتها » وجواب البارى سبحانه 
وتعالى لهم » إذ لو كانت غير معينة » لكان السؤال باطلاً لا يستحقون عليه جواباً . 


قال تاج الدين Sod‏ رحمه الله - بعد أن ذكر قوله تعالى : 9 صفراء فاقع لونها 
تسر الناظرين 4( _ : إن dh cor‏ له تعالى : > إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 6G‏ 
وسا الال جار tell‏ عن أك ae Gal‏ ہا لقت ا ی س ا 
)١(‏ انظر : نهاية السول ١٤۳١/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة : 578 . 
(۳) راجع : أحكام القرآن لابن العربى ۱۸١ / ١‏ » ومغنى bbl‏ ۳ | 9ع وبداية امجتهد ۸۸/۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ٦۷‏ 
)2( سورة البقرة : 59 . 
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وقد حكى ابن عباس خلاف ذلك وأنه قال : لو ذبحوا أى بقرة كانت لأجزأهم ذلك » 
ولكنهم شددوا فسألوا فشدّد الله عليهم » () . 

القسم الثالث : مجمل بين مجازاته , وذلك إذا اتعفت Ra BLN‏ أى : ثبت عدم 
إرادتها « وتكافأت امجازات » أى : لم يترجح بعضها على بعض . 

فإن انتفى القيد الأول هنا : of‏ كانت ! pas pane‏ أو لم يقم دليل على عدم 


ا ac‏ صم لبس ركه اللفظ حيئذ 
Oe‏ 


مثال ذلك uss‏ : «رأيت بحراً» . فإنه ينصرف حقيقة إلى البحر المعروف »› وكذا 
قولنا : « رأيت أسدا» . 

لکن لو قلنا : ( رأيت بحرأ فى الحمام » فلا شسك أن حقيقة لفظ « البحر A‏ غير مرادة 
هنا ؛ لوجود قرينة مانعة من إرادة العنى الحقيقى » وهى قولنا : « فى الحمام ) . 

وبحثنا فوجدنا أن لفظ « البحر » له مجازات منها : : العالم والكريم » وهى مجازات 
متساوية » وليس هناك ما يرمح أحدهما على الآخر » فحكمنا على اللفظ بالإجمال بينهاء 
ولا يحمل على واحد منها بخصوصه » Vy‏ کان ترجيحاً بدون مر جح . 


(۱) انظر : الإيهاج فى شرح المنهاج ۲۱۳/۲ . 
(؟) انجاز له أقسام : 
أحدهما : أن يكون مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة » كالأسد للشجاع » فالحقيقة تقدم عليه . 
الفانسى : : أن يغلب استعماله » حتى ييساوى الحقيقة » فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله انفقا على تقديم الحقيقة 
أيضاً باعتبارها الأصل . 
et‏ أن يكون راجحا والحقيقة ماتة لا al‏ فى العرف » فقد اتفق أبو حنيقة وأبو يوسف رحمهما الله على 
1 تقديم امجاز , 
الرابسع: أن يكون راجحا والحسقيقة راد نى بعض الأحسيان » كما لر قال : 9 والله cy AV‏ من هذا النهر ٠‏ 
فالشرب حقيقمة فى الكرع » وهو الانبطاع على البطن والشرب بالفم » ولكن هذه الحقيقة قل استعمال 
اللفظ فيها و 5 استعماله فى gal‏ الجازى » وهذه الحقيقة غير مماقة ‏ ولفا راد فى بعض الأحيان» فإن 
الكثير من رعاة البقر يشربون من النهر هكذا , 1 
وهذا القسم الأخير هو محل النزاع » كما ذكر السسادة الحنفية » فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن 
اللفظ مبين وحمل على الحقيقة باعتبارها الأصل » وأبو يوسف رحمه الله قال : 9 إنه مين وحمل على 
لجاز لكثرة استعماله » . وكثير من الشانعية قالوا : « بأنه مجمل فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة ٠‏ . 
راجع : نهاية السول ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ وشرح تنقيح الفصول ص ١١4‏ . 
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أما إذا ترجح أحد امجازات على الآخر بمرجح » كان اللفظ حيتذ مبينا وحمل على 
le‏ الراجح . 

هذا وللرجحان ثلاثة أسباب هى : 

الأول : أن يكون أحد امجازين أقرب إلى الحقيقة من امجاز الآخر . 

الثانى : أن يكون أحد امجازين أظهر عرفاً من المجاز الآخر . 

وسيأتى فى المطلب السادس من هذا المبحث إن شاء الله أمثلة تطبيقية لكل هذا 
والله الموفق . 


المطلب الرابع 
أسباب الإجمال 
الإو دم ور و ور 
لسبب الأول : الاشتراك tall‏ ؛ أى وضع اللفظ لعدة حقائق بأوضاع مختلفة مع 
ee te‏ . من أمثلة ذلك ما يلى : 
١‏ د لفظ رز القرھ 4 في قرا تا : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ى 29 , 
فإنه سردد بين الظهر actly‏ 
۲ - قول الله تعالى : «إ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ‏ 7 » فإن الذى بيده عقدة 
النكاح موضوع للزوج والولى » وعليه فهو مشترك بينهما » فإنه يحتمل أن يكون 
مراد به الزوج لانه الذى بيده دوام العقد والعصمة ¢ ويحتمل أن يكون المراد به 
الولى لأنه الذى يعقد نكاح المرأة . 
ومن قال إنه الزوج : على كرم الله وجهه » ومن قال إنه الولى : ابن عباس رضى الله 
عنهما 7" . 
۳ - كلمة « مختار » فإنها صالحة OY‏ تكون اسم فاعل » أو اسم مفعول » والسياق هو 
الذى يوضح 6 فإذا قلنا : « مختار لكذا ) كان اللفظ اسم فاعل » وإذا قلنا : « مختار 
5 - كلمة « العين » فإنها مترددة بين الباصرة » وعين الماء » والذهب » والنقد a‏ 
- كلمة « الشقق » فإنها تطلق على الحمرة والبياض ° . 


611414 LT والإحكام للأآمدى ۲ / 1770155 ء ونهاية السول‎ » ٠١ انظر : مفتاح الوصول للتلمساتى ص‎ )١( 
. ٠١٠١١٠١/۳ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ » ١55 وإرشاد الفحول ص‎ er te 415 / * وشرح الكوكب المخير‎ 


(۲) سورة البقرة : ۲۲۸ . (۳) سورة البقرة : ۲۳۷ 
> (4) انظر : معانی القرآن لأبى جعفر النحاس ١‏ / ۲۳۲۳ ء وتفسير القرطبی ۲٠۷/۳‏ . 
(6) انظر : المصياح اير ؟ / ٤٤١‏ . (1) انظر : المصباح المنير 18/1١‏ . 
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السبب الثانى : التردد فى مرجع الضمير » إذا تقدّمه أمران » أو أمور يصلح لكل 

واحد منها . ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ قال رسول الله یه : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » () » فالضمير 
فى « جداره ؛ يحتمل عوده على الغرز أى : لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك فى جدار 
نفسه » وعلى هذا : فلا دلالة فيه على القول : إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة 
على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين . 

وقد روي عن ane y dbl LY‏ الله فى Dh atl bea gel OVS abl‏ 
إذن المالك » فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية » وحملوا الأمر فى الحديث 
على الندب » والنهى على التنزيه » جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاه 29 . 

ويحتمل أن يعود الضمير على الجار AW‏ » فيكون فيه دلالة على ذلك وهو 
الذى عليه الإمام أحمد رضى الله عنه وأصحابه . 

قال ابن النجار رحمه الله : « وهو الظاهر لقول أبى هزيرة رضى الله عنه : 
« مالى أراكم عنها معرضين » والله لأرمين بها بين أكتافكم » ولو كان الضمير عائداً 
إلى الغارز لماقال ذلك » 7 , 

؟ - قولنا : 9 كل ماعَلمه الفقيهُ فهو كما Ce‏ فإن الضمير « هو » متردد بين العود إلى 
الفقيه » وإلى معلوم الفقيه » ولا ثسك أن المعنى يكون مختلفاً : فإذا قيل : ١‏ بعوده 
إلى الفقيه » كان call‏ : فالفقيه كمعلومه . 

فإذا قيل : « بعوده إلى المعلوم » كان المعنى : فمعلومه على الوجه الذى علم . 
السبب الثالث : التردد فى مرجع الصفة . وذلك مثل قولنا : « خالد طبيب ماهر » 


فيحتمل aye‏ ماهر ) إلى ذات خالدء وی Spill‏ لوعف لذ كور وهو eb‏ 
ولا سك أن المعنى متفاوت » باعتبار الاحتمالين ؛ لأننا إن أعدنا لفظ « ماهر » إلى « طيب » 


(۱) أخخرجه البخارى فى صحيحه » فى كتاب المظالم والغصب » باب لا pat‏ جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ۴ / 
5,؛ ومسلم فى صحيحه ء فى كتاب البيوع » باب غرز الخشب فى جدار الجار ۷۰۳/۱ . 
(۲) راجع : فتح البارى ۱۹٤/۱۰‏ . (۳) راجع : شرح الكوكب المنیر * / 54107 , 


۲١ 


كان ا معنى أنه ماهر فى طبه » » وإن أعدناه إلى « خحالد » كان المعنى أن مهارته فى غير 
الطب . 

السبب الرابع : تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة المتساوية عند تعذّر حمله على 
حقيقته » فإن اللفظ يصير مجملاً بالنسبة إلى تلك المجازات . وذلك مشل قول القائل : 
« رأيت بحرا فى ا حمام » . 

السبب الخامس : العا ور . نحو : : « اقتلوا المسركين إلا بعضهم ) ؛ 
oY‏ العام إ ا pt‏ عجهول مار الباق ما كان ya bc ares‏ مسح وة 
مجهولين: 

مثال المستثنى الجهول : قوله سبحانه وتعالى : فإ أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 
Ob Sele‏ 

Dag nee ener, 

وال حمسن ie iar‏ : لفظ « محصنين » فى قوله تعالى aegis:‏ 
ور اء ذلکماً أن تبتغو | بأموالكم محصنين غير مسافحين OG‏ 

fot تقييد الحل با لإحصان مع الجهل بما هو الإحصان » يوجب الإجمال فيما‎ of 

السبب السادس : الوقف والابتداء كما في قوله تعالى Pos‏ وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربا » CO‏ فالواو فى قوله تعالى : 
«( والراسخون » مترددة بين العطف والابتداء » ولا شك أن المعنى يختلف لأنها لو 
كانت عاطفة لكان معنى ذلك أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله » بخلاف ما لو 
كانت مستأنفة » فإن الله وحده سبحانه هو الذى يعلم تأويله » ويكون حينقذ الوقف على 
قوله سبحانه :ا وما يعلم تأويله إلا الله . 

قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره : « اختلف العلماء فى « والراسخون فى العلم » 
هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله » أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع ؟ 
فالذى عليه SW‏ » أنه مقطوع مما قبله » وأن الكلام تم عند قوله تعالى : ل إلا الله »› 


)1( سورة المائدة : أل 7 (۲) سورة النساء : (PD . YE‏ سورة آل عمران : ۷ . 


YY 


هذا قرل ل وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم 
رضى الله عنهم . . . وإفا روى عن مجاهد أنه Gul‏ : بإ الراسخون » على ما قبله وزعم 
co ree‏ 

السبب السابع : إرادة فرد معيّن من أفراد الحقيقة الواحدة » مع عدم القرينة على 
التعيين » وذلك نحو قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقسرة 4 20 فإن لفظ 
« البقرة «موضوع لحقيقة واحدة » ولها أفراد » والمراد واحد منها معين - كما تقدم . 


. ۱۷ NTL انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 
. ٦۷ : (؟) سورة البقرة‎ 


YY. 


المطلب الخامس 
ورود انجمل فى القرآن والسنة 
ذهب جمهور العلماء إلى القول : ob‏ الإجمال واقع فى الكتاب والسنة › 
والأمثلة على ذلك كثيرة » LAS‏ القرء  »‏ الوارد فى قوله تعالى : فإ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 OO‏ وكقوله تعالى : Be‏ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ى © 
دير لل مي PE arg ar Sl‏ على ادراب الإجمال . 


لإجمل نون ا لايد »إن كل مهملا SEI‏ ولا بقع ف كل 
ep th sl‏ لل تاليا رار eC‏ 


وقد قال الجمهور ‏ ردا عليه : « إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء » ويحكم ما 

ش يريد ) . 
وكما قيل : « لا يعترض على حكيم ولا یناز ع قهار » . 
هذا وقد قال بعض العلماء : ( إن فى المخطاب با مجمل فرائد ومصالح » منها ما يلى : 

١‏ إن قى Je YI‏ توطفة للنفس على بوك ما يتعقبه من اليبان + فإنه لو بدأ فى تكليق 
الصلاة بها لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من إجمالها . 

؟ - إذا ورد انمجمل وورد بعده البيان » ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيّده له . 

- امتحان العبد حتى يظهر تثبته وفحصه عن البيان فيعظم أجره » أو إعراضه فيظهر 
تخلفه وعصیانه . 

- إن الله تعالى جعل من الأحكام جليا » وجعل منها Cat‏ ¢ ليتفاضل الناس فى 


العمل بها » ويابوا على الاستتباط لها » فلدّلك جعل منها مفسراً جلياً» وجعل منها 
حفياً مجملاً , 

)١(‏ انظر : الحصول فى أصول الفقه ج ١‏ ق ‏ ص YTV‏ وشرح تنقيح يح الفصول ص TAs‏ وشرح الكوكب المثير 
4١6 / *‏ » وإرشاد الفحول ص LVM‏ 

(5» ؟) سورة البقرة :589/2554 (4) انظر : إرشاد الفحول ص ١١8‏ . 


٤ 


ه - إن ورود الإجمال فى نصوص القرآن » له مزية أخرى هامة » بالنسبة إلى أحكام 
المعاملات المدنية » والنظم السياسية والاجتماعية » فإنه يساعد على فهم تلك 
النصوص المجملة » وتطبيقها بصور مختلفة يحتملها النص » فيكون باتساعه قابلاً 
مجاراة المصالح الزمنية » وتنزيل حكمه على مقتضياتها با لا يخرج عن أسس الشريعة 
ومقاصدها(!). 


)1( انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة فى الشريعة الإسلامية للشيخ مصطفى الزرقا ص ٠١‏ . 
( ح والمصالح المرسلة فى مضطفي الزرقا: صن 


Yo 


المطلب السادس 
مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا فى كونها مجملة أو ليست بمجملة 
المسألة الأولى : إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان , هل يوجب إجمالاً أم ل ؟ : 


مثال ذلك : قوله تعالى : ل حرمت عليكم أمهاتكم 4 ٩‏ ؛ وقوله تعالى : حرمت 
علي> ا ميقة 4 7" , فالتحريم حكم شرعى » وقد أضيف فى الآية الأولى إلى ذات الأم » 
enti settee‏ , 


وهذها لحقيقة » gel‏ حقيقة القحرم فى الآيتين » وهو تحريم ذا ela‏ » وذا ت الميتة 6 
٠‏ غير مرافة سيا لأن الحرم توح من نراغ الحكم الشرعى الت لتكليف » وهو لا يتعلق إلا 
بالأفعال. 


فالفعل الذى يحكم عليه بلحل ا و الحرمة مغلا — محلا A‏ »قلا پک عليها 
بحل أو بحرمة . 

وقد اختلف العلماء فى مثل هذا هل هو مجمل أم لا؟ على مذهبين : 

المذهب الأول Ys‏ إجمال cad‏ رحلا هر cade‏ الممهور عن الملساء 177 , 
احتجوا على ما ذهبوا إليه بما يلى : 

إن الذى يسبق إلى الفهم من قول القائل : « هذا طعام حرام » هو تحريم أكله ؛ ومن 

ل القائل : « هذه المرأة حرام ) هو تحريم وطثها . 

وتبادر الفهم دليل الحقيقة » وعليه فالمفهوم من قوله تعالى : # حرمت عليكم 
أمهاتكم Of‏ هو تحر الوطء ؛ pla fas‏ سا سبد مين Lt‏ 


«+ : سورة النساء: ۲۳ . (۲) سورة المائدة‎ )١( 
CVS ؛ والإحكام للآمدی ۲ / ۱۹۸ : وإرشاد الفحول للش و کانی ص‎ 7١ انظر : مفتاح الوصول للتلمسانی ص‎ )۳( 
. ٠٣٦/۱ والمستصفى‎ » ۲۷١ وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص‎ 


)4( سورة النساء : ۲۳ . 


۲٦ 


وكذا قوله تعالى : ف حرمت عليكم الميتة © 2١(‏ فإن المفهوم منه » هو تحريم أكلها ؛ 
لأنه أعظم ما يقصد من ا حيوان قبل موت . 

المذهب الثانى : إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان يقتضى الإجمال OP‏ وهذا هو 
مذهب الكرخى  O‏ وأبى عبد الله البصرى O‏ » والقاضى أبى يعلى etl‏ وبعض 
الشافعية » وقد احتج أصحاب هذا المذهب با يلى : 

لا استحال تعلق التحريم بالأعيان » وجب أن pants‏ الكلام ما يصح أن يتعلق به 
cera‏ وإذا تعين الإضمار 0 
لعب ملل د ph Yh uel‏ وا لطر إليه الضرورة » والضرورة لا تدعو إلا إلى ما 
لا يتم الكلام إلا به » ولا تدعو إلى الجميع و عليه فلا يضمر الجميع » وإنما يضمر البعض . 


4 الس 


رفا ا cane ll‏ »أو غير فمن 
را باطل FOV‏ يع بوم al pe‏ جي «SUI‏ 


وإذا بطل لن يكون الفعل ا مضمر معيناً » وجب أن يكون غير معين » وحيكذ يكون 
اللفظ مجملاً وهو المطلوب . 


وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور : بأنه لا نزاع فى أنه لا يمكن إضافة التحريم إلى 
الذات ؛ OY‏ الحكم لا يتعلق بها كما تقدم » وإنما يتعلق بالأفعال المقدورة للمكلفين › 


فتعين صرف اللفظ إلى امجاز بالإضمار » ولا كان للفظ مجازات كثيرةٌ منها : ترم 


)1( سورةلمائدة :37. 

(؟) انظر : المعتمد فى أصول الفقه ot ۸ / ١‏ وامحصول فى أصول الفقه ج ١ق ٣‏ ص ۲٤۲‏ . 

CY. / والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب الحنبلى ؟‎ » ١٠١ / ١ العدة و فى أصول الفقه لأبى يعلى‎ : ail (Y) 
1 . ٩۳ / ۲ على جمع الجوامع‎ JA وشرح جلال الدين‎ 

)٤(‏ هو : عبيد الله بن الحسين أبو اسن الكرخى » الفقيه الحنفى الأصولى » انتهت إليه رئاسة الحنفية فى العراق » له 
رسالة فى الأصول عليها مدار فروع الحنفية » توفى رحمه الله سنة ٠٠٠١‏ ه . الفوائد البهية ص ٠١۸‏ > 
والإعلام ٤‏ / ۱۹۳ . 

)٥(‏ هو : الحسين بن على بن إبراهيم البصرى الحنقى » لازم مجلس أبى الحسن الکرخی زمتاً طويلاً وتوفى رحمه الله 
سي و ا ل oe‏ 


TV 


الشم » أو اللمس » أو الوطءء أو الأكل » أو البيع » ووجدنا أن الوطء أعظم ما يقصد من 
النساء » حملنا اللفظ فى قوله تعالى : ف حرمت عليكم أمهاتكم  abe‏ 

وكذلك الأكل » لما كان أعظم ما يقصد من ال حيوان قبل موته » حملنا لفظ التحريم 
فى قوله تعالى : © حرمت عليكم الميتة Of‏ عليه . 

وبذلك يتضح أن قولهم : « ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض » ممنوع ؛ لأن 
العرف يقتضى إضافة التحريم فى الآية الأولي إلى الاستمتا ع » كما يقتضى إضافته فى الآية 
الثانية إلى الأأكل » وهذا البعض متضح متعين بالعرف » وعليه فلا إجمال . 

وواضح أن مذهب الجمهور هنا هو الراجح ؛ لأن الجازات الكثيرة يرجح منها ما 
يكون أعظم مقصوداً » وكلام المانعين يكون صواباً لو كانت المجازات كلها متساوية » لم 
يترجح واحد منها على الآخر » ولا شك أن الأعظم مقصوداً فى aT‏ حرمت عليكم 
أمهاتكم 4 " هو تحريم الوطء والاستمتا ع © . 

وفى ul‏ : ف حرمت عليكم oO diel‏ تحريم أكلها ؛ لذلك UU‏ النبى BE‏ 
الانتفا ع D lab‏ أ الميتة قال : هلا ed‏ إهابها فديقتموه فاتفعتم به » ؟ قالت الصحابة 
ie aa ae ean he‏ 


E 
: المسألة الثانية : قف صدقه على الإضمار‎ 

ماله : قوله َيه له : « رفع عن أمنى الخطأ والدسيان » ) » فالناظر فى هذا الحديث » 
وج of‏ ر aud‏ ,03 ذات Wah‏ ر ball Ling‏ جراد مطلقا Ns‏ شن 
ayes es E‏ 
يصح حمل اللفظ على حقيقته » وإلا لزم الكذب فى الخبر وهو مستحيل ؛ لأنه عله صادق 


)1( سورة النساء : ۲۳ . (۲) سورة المائدة : ۳ 
(*) سورة النساء : bik) YY‏ : نهاية السول ٠٤٠١/۲‏ . 
)0( سورة المائدة : ۳ . CA)‏ الإهاب : الجلد ما لم يديع . مختار الصحاح ص "١‏ . 


(۷) أخرجه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١‏ / 7175 . 
(A)‏ انظر : التبصرة فى أصول الفقه للشيرازى ص 7١١‏ . 
(۹) أخرجه ابن ماجة فى سننه » فى كتاب الطلاق 5014/١‏ . 


YA 


مصدوق. 

وقد اختلف العلماء فى هذا القول الكريم » هل هو مجمل أم لا ؟ على مذهبين 
أيضا: 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فيه » وهذا مذهب الجمهور كما ذكر الآمدى ()» 
وابن الحاجب OO‏ والش و كانى 29 » وغيرهو 259 ؛ وقد احتجوا بما يلى : إن حقيقة اللفظ 
لا كانت غير مرادة » تعين الحمل على امجاز بالإضمار ووجدنا للفظ مجازين : 

أحدهما : إثم الخطأ . ش 

والثانى : حكم الخطأ . 

ولا كان إثم الخطأ أظهر عرفا لتبادره إلى الذهن Oye‏ على SAI‏ الآخر » فالسيد لو 
قال لعبده : د رفعت عنك احطا  gd‏ أهل العرف من هذا القول رفع المؤاخذة » والإثم 


عن العبد » بدليل أنه لو قال السيد ذلك ثم عاقب عبده » عد فى نظر أهل العرف 
مناقضاً() . 


المذهب الثانى : أنه مجمل وهذا مذهب أبى الحسين البصرى » وأبى عبد الله 
البصرى وبعض الحنفية 29 » واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما يلى : إن رفع نفس الخطاً ونفس 
النسيان لا.يصح ؛ لأنه واقع والواقع لا يرتفع » وعليه فلا بد من تقدير شىء ؛ وهو متردد 
بين أمور لا حاجة إلى جميعها ؛ OY‏ الإضمار على حلاف الأصل »ء فلا يضمر إلا بقدر 
ما تدعو الحاجة » أو الضرورة إليه » والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به» 
ودع إلى صمي ولا رضي Rn GA‏ 

وهذا and‏ امقس مام او عير ف 
)١(‏ انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل ص ٠۳۸‏ . 
(5) انظر : إرشاد الفحرل ص ١7١‏ 
)٤(‏ انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 5 57 . 
)0( انظر : الإبهاج فى شرح المنهاج للسبكى ۲۰۸/۲ . 


(5) انظر : شرح جلال يي ال لا ct)‏ وإرشاد الفحول 
ص ۱۷۱ . 


۹ 


والأول باطل ؛ لأنه ترجيح بلا مرجح . 
وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معيناً » وجب أن يكون غير معين ‏ وحيقذ يكون 
اللفظ مجملاً OD‏ 


وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور باختيار أ ene‏ لبعض المضمر معيناً لوجود 
المرجح وهو العرف » وعليه » فيكون قولهم : « إن انف ال ال ا ) ممنوعاً . 

وإن قيل : ١‏ لو كان عرف الاستعمال كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان ؛ ؛ لكونه 
من جملة المؤاخذات والعقوبات . قلنا : « لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة 

وكذلك يجب على المضطر فى المخمصة » إذا أكل مال غيره » مع أن الأكل واجب 
عليه حفظاً لنفسه » والواجب لا عقوبة على فعله . : 

وإن سلمنا أن الضمان عقاب « فغايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفى كل 
عقاب » والتخصيص لا يوجب Ye]‏ 
المسألة الغالثة : دخول النفى على الحقائق الشرعية : 

مثال ذلك ip:‏ ل ل 
ا ت الصيام من الليل Ot‏ وقوله عله عن Vo:‏ نكاح | لابولى © . 

وقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 


المذهب الأول : أنه لا إجمال فى النفى الداحل على الحقائق الشرعية . 


. 45 2 44 / وشرح جلال الدين المحلى ؟‎ VY انظر : مفتاح الوصول ص‎ )١( 
. ۱۳۸ انظر : الإحكام للآمدى ۲ / 191 ء ومتتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص‎ (1) 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه » فى كتاب الصلاة » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها ١‏ / 
۲ » وأخرجه مسلم فى صحيحه ؛ فى كتاب الصلاة ؛ باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ١‏ / ۲۹۵ . 
(4) أحرجه أبو داود فى ستنه » فى كتاب الصوم » باب النية فى الصيام بلفظ 9 من لم جمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 

له) ۲ / ۳۲۹ ۰ وأخرجه ابن ماجه فى سننه » فى كتاب الصيام ١‏ / 545 . 
(5) أخرجه اين ماجه فى سنه » كتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولى ٠٠١/١‏ . 


0 


وهذا مذهب الجمهور ( © غير أن منهم من ينع الاحتياج إلى الإضمار ؛ لأن هذه 
لا كانت حقائق شرعية صح تعلق النفى بها وما يوجد منفكاً عن الشمروط فليس بشرعى 
فيقال عن النکاح بدون ولى : « إنه نكاح غير شرعى » ويقال للصيام الذى لم بیت له 
النية من الليل : « إنه صيام غير شرعى » وهكذا . . 

ومنهم من يسلّم الأضمار » على إساس أنه يمكن للإنسان أن يؤدى الصلاة في الظاهر 
لنا» بدون قراءة فاتحة ويقال عنه : «إنه يصلى » . 

كما أن الإنسان الممتنع عن الطعام والشراب والشهوة ؛ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس يقال عنه ah:‏ صائم » حتى ولولم يكن بيت النية ليلا . 

و UV Galo gb‏ ساحن Shea cM LS‏ ا Lar py‏ 
تقع حساً بدون قراءة فاتحة أو نية . 

ولا كان للفظ الداخل على الحقيقة الشرعية مجازان هما : 

. نفى الصحة‎ ١ 

۲ -نفى الكمال . 

وكان نفى الصحة أقرب إلى نفى الحقيقة » على أساس أن نفى الحقيقة يقتضى نفى 
جميع الصفات » ونفى الصحة pias,‏ كذلك نفى باقى الصفات » في فيصبح وجود الفعل 
مثل عدم وجوده » كان هو امجاز الراجح 

بخلاف ما لو قلنا : إن نفى الكمال هو الراجح ) فإنه لا يحقق oli‏ جميع الصفات 
ضرورة بقاء الصحة . 

فإذا قلنا : « لا صلاة : صحيحة إلا بفاتحة الكتاب » » و( لا صيام صحيح إلا بسي 
النية ليلا » » و « لا نكاح صحيح بدون ولى » » كان ذلك أقرب إلى نفى الحقيقة . 

أما فى 5 نفى الكمال فالصحة باقية » وإذا بقيت الصحة فكأن الفعل لا يزال معتبراً » 
فهو لا يزال موجوداً » فلم يتحقق المعنى الحقيقى الذى هو نفى الذات OO‏ 


)1( انظر : منتهى الوصول والأمل ص ۱۳۸ » وإرشاد الفحول ص 77١‏ . 


)7( انظر : مفتاح الوصول ص ۷۳١ VT‏ ونهاية السول مع شرح البدخشى » 47 ١‏ 4 . والإبهاج ۲۰۷/۲ وأصول 
الفقه للشيخ زهير ۹۰۸/۳ . 


۳١ 


ee ie es Ae 
› بی هاشم‎ i وأبي على الجبائى » وابنه‎ » «tt ise potas » القاضى أبي بكر الباقلانى‎ 
gh alge all AW y pase gf AM aig نيه‎ pal | وأبي عبد‎ 
‘aye E ENE EAE 


الأول : أنه ظاهر فى نفى الوجود وهو لا يمكن ؛ لأنه واقع قطعا فاقتضى ذلك 
الإجمال . 
الثانى : أنه ظاهر فى نفى الوجود » ونفى الحكم » فصار مجملا 
الثالث : أنه متردد بين نفى اللجواز » ونفى الوجوب » فصار مجملا . والراجح من 
ار الجمهور القائل بحمل النفى على نفى الصحة ؛ لأن قوله BE‏ 
: « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » نفى لنفس الصلاة ف cts‏ » فمتى صححنا 
الاير الو ا Ter 1 cn‏ 
اللسان موضوع للتأكيد فى نفى الصفات » ورفع الأحكام : ألا ترى أنه يقال : « ليس فى 
البلد سلطان » وليس فى الناس ناظر » وليس لهم مدبر » » والمراد به فى ذلك AS‏ نفي 
الصفات التى 5 تقع بها الكفاية » ومنع الاعتداد به فيما لهم من الأمور . 
المسألة الرابعة : اللفظ إذا كان يحتمل معنيين : إن حمل على إحداهما أفاد فائدة 
واحدة » وإن حُمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين » ولم يظهر كونه 
حقيقة في كل منهما أو في أحدهما فقط : 
مثاله : قوله AE‏ : 9 من استجمر فليوتر " » » فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل 
نفسه » ويحتمل أن يتعلق بالجمار » OB‏ تعلق بالفعل نفسه لم يقتض الوترية فى الجمار ؛ 
لاحتمال أن od‏ بشفع من الجمار Oly clay‏ تعلق با جمار تعين الوتر فى الفعل . 
وكذلك قوله تله : « لا ينكح الحرم ولا ينكح » 29 وذلك بناء على أن التكاح 
مشترك بين العقد والوطء . 


. ٠١١ ؛ وإرشاد الفحول ص‎ ٠١7 انظر : التبصرة فى أصول الفقه ص‎ )١( 
» وأخرجه مسلم في الطهارة‎ . ١ Fig أخرجه البخارى في صحيحه » في كتاب الوضوء » باب الاستجمار‎ )۲( 
. ۲۱۲/۱ باب الإيتار فى الاستثار والاستجمار‎ 


(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه » في كتاب النکاح » باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته ۱۰۳۰/۲ ٠١۳۱۰‏ . 


۳۲ 


فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد » وهو أن الحرم لا يُطأ ولا 
يوطأ» يوطأ أى : لا يمكن غيره من وطفه . 

وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان » بينهما قدر مشترك وهو ALOT‏ لا يعقد 
لنفسه ولا لغيره . 

تحرير محل النزاع 

اللفظ الوارد » إما أن يظهر كونه حقيقة » فيما قيل من الحملين مع اختلافهما » أو 
وك كيد N‏ 
إجماله ae Earn‏ له ا 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال هى : 

القول الأول : ليس بمجمل » Lily‏ هو ظاهر فيما يفيد معنيين . 

وهذا القول » هر الختار للآمدى و بعض الأصوليين 200 . 

ووجهتهم فيما ذهبو إليه : أن الكلام إنما وضع للإفادة » ولا سيّما كلام الشنارع » ولا 
يخفى أن ما يفيد معنيين أكثر فى الفائدة » فيجب اعتقاد كون اللفظ als‏ | فيه . 

القول الثانى : أنه مجمل . 

هذا القول لكثير من الأصوليين ")ء وهر اخحتيار االغزالى aly‏ الحاجب CO‏ 

She ea 

ووجهة نظرهم فى الحكم عليه بالإجمال هو : تردده بين المعنى والمعنيين . 

قال الشوكانى رحمه الله : « والحق أنه مع عدم الظهور فى أحد مدلوليه يكون 
مجملاً » ولا يصح جعل تكثير الفائدة ‏ كما قال الآمدى ذ فى القول الأول مرا ولا 


. ٠٠١/۲ وفوات الرحموت‎ ٠٠١/١ والمستصفى فى علم الأصول‎ » ٠۷٤/١ انظر : الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
. ٤٠/۲ ء وفوات الرحموت‎ ٤۳١/۳ انظر : شرح الكو كب المنير‎ )۲( 

(۳) انظر : المستصفى ٠٠٠/۱‏ . 

. ٠١۹ انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل ص‎ )٤( 

)0( انظر : إرشاد الفحول ص ٠۷١‏ . 


rr 


رافعاً للإجمال فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد» فليس الحمل على كثرة الفائدة 
ا امل على لمق Cre ne heen‏ 

القول الثالث : إن كان المعنى الواحد أحد المعنيين عمل به جزماً ؛ لوجوده فى 
الاستعمالين + ويوفف الآخر للتردد cab‏ أما إذا لم يكن أحد حد المعنيين كان اللفظ Sasa‏ 


وهذا القول ‏ هو امختار لتاج الدين السبكى رحمه الله( . 


SS 
هه اا‎ ter ئ بادا‎ ply فاش‎ gol قال رسول الله س ا‎ 
. حنيفة رحمه الله‎ yf ا ی ا ا ي‎ 

قال الشيخ البنانى رحمه «٠: all‏ يحتمل أن يكون مراده أن المعنى الواحد الذى 
يستعمل فيه اللفظ ¢ تارة cio CT)‏ لنفسها. ¢ والمعئيان اللذان يستعمل فيهما تارة 
أخرى » وذلك المعنى أحدهما أن :. تعقد لنفسها أو تأذن لوليها » ويحتمل أن يكون مراده 
أن الي tg‏ ا أل oy eg‏ اين أ ادن bead a J lg‏ وي 
الأول ble‏ بعض النسخ مما صورته هكذا : أئ Ob‏ تعقد تعقد لنفسهاء أو تأذن لوليها» OO‏ 

هذا والذي يظهر لى من هذه الأقوال » أن الثالث منها هو الراجح » واللّه أعلم . 
المسألة الخامسة : اللفظ الداثر بين إفادة حكم شرعى › وإفادة وضع لغوى : 

ومن أمثلة هذه المسألة ما يلى : 
ا يي ل ل 


فهذا الحديث الشريف ‏ يحتمل أن يكون إخباراً من ج َل بأن الطواف بالبيت 
قن الله تمن مان Daal OV‏ فى Tal‏ فى clea‏ ومن تع س اطراف 
صلاة لما فيه من الدعاء » ويحتمل أن يكون إخباراً منه BE‏ بأنه كالصلاة فى الأحكام ؛ 


. ٠١ 1٤/۲ على جمع الجوامع‎ JAN انظر : شرح جلال الدين‎ )١( 

م أخرجه مسلم » في كتاب النكاح » ياب استعذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٠١۳۷/۲‏ » وأخرجه 
أبوداود » في التكاح » باب في الثیب ۲۳۳/۲ . 

(۳) تارة : أى مرة » ويجمع على تارات وتير كعنب » حاشسية البناني 58/5 . 

)4( انظر : حاسية البنانى على شرح جلال الدين امحلى 55/5 . 

(5) أخرجه النسائى في سننه 755/8 وأخخرجه الدارمى في سنه ٤٤/۲‏ . 


۳٤ 


بمعنى أن حكمه حكم الصلاة ف فى الطهارة » والنية وستر العورة ... إلخ . 
؟ - قال رسول الله BE‏ : « الاثنان فما فوقهما جماعة ) ١١‏ 
ob‏ يحتمل أيضا أن يكون إخباراً مه HE‏ بأن OL ab ih‏ بر 
يكون المراد هو الإخباز » على أن أقل عدد تحصل به الجماعة هو اثنان . 
رداك دا وو للد عو aa‏ 
القول الأول : أنه مجلا مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية» وهذا القول للغزالى 


رحمه الله 9) : 


ie الك لو‎ Ss 
' ١ بعث لتعريف الأحكام الشرعية التى لا‎ EE النبى‎ OV الجمهور 7 » وهو الراب جح ؛‎ 
؛ ولم بيعث لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة » وعليه فيجب‎ Bee تعرف إلا من‎ 
| . حمل اللفظ على الحكم الشرعى » لما فيه من موافقة مقصود البعثة‎ 
٠ > المسألة السادسة : فيما إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوى , ومسمى شرعى‎ 
: وأمكن حمله على كل منهما ولا قرينة تعين المراد‎ 
BE فإنه يحتمل أن يكون‎ OCW oo ومن أمثلته : قوله مله : « توضكوا ما‎ 
أراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعى » ويحتمل أن يكون أراد به الوضوء اللغوى الذى هو‎ 
+ 0 
الصلاة » والصيام » والحج » والزكاة » إذ كل لفظ منها له مسمى‎ : bla وكذلك‎ 
أخرجه ابن ماجه » في كتاب إقامة الصلاة » باب الاثنان جماعة مضه‎ )1( 
: من المسائل التى اختلف فيها العلماء مسألة أقلّ ا جمع‎ (1) 
. وحكاه القاضى‎ > iy فقال أكثر المتكلمين : « إن ل‎ 
عبد الوهاب عن مالك ك » وحكاه الآمدی عن ۱ بن عباس ومشايخ المعتزلة » وقال | الأستاذ أبو ; سحق الاسفرائيئى‎ 
والباقلانى « وابن الماجضون والبلخى » ومحمد بن داود الظاهرى » وعلى ا »> ونفطويه وبعض‎ 
. هذا عن عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهما‎ Sm » الحنايلة : « إن أقل الجمع اثنان حقيقة‎ 


راجع أدلة الفريقين في : شرح الكو كب المنير ٠١٤/۳‏ » والمستصفى ٩١-4١/۲١‏ والإحكام للآمدى 
الا لال 


(۳) انظر : المستصفى TONY‏ 70197 , 
)£( انظر : الإحكام للآمدى 175/5 , ومنتهى الوصول والأمل ص ۱۳۹ » وتيسير التحرير ٠۷٤/١‏ . 
(5) أخحر جه مسلم » في كتاب الطهارة » باب الوضوء مما مست Shh‏ ۲۷۳/۱ . 


Yo 


لغوى » ومسمى شرعى . 
وقد اختلف العلماء فى هذه الألفاظ على أربعة أقوال هى 


القول الأول : أنه ليس فيها إجمال » وهى محمرلة على العانى الشرعية لها لها » وهذا 
قول الجمهور » (' واستدلوا على ذلك بأنه BE‏ مبعوث old‏ الشرعيات » لا لبيان المعانى 


اللغوية ‏ كما تقدم . 

أضف إلى ذلك : أن عرف الشمرع طارئ على اللغة » فهو كالناسخ لها » وعليه 
فالحمل على الناسخ المتأخر أولى . 

لذلك حمل قوله ميل : ٠‏ فى الغدم السائمة زكاة » ” على الزكاة الشرعية دون 
Stegall‏ 


القول الثانى : لايحمل اللفظ على المعنى الشرعى أو اللغوى » وإنما يكون Maree‏ 
وهذا القول لبعض الشافعية ") » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 


وسندهم فيما ذهبوا إليه : هو تردد اللفظ بين الاحعمالين : الشرعى » واللغوى » ولا 
: مرجح لأحدهما على الآخر ؛ لأن الرسول BE‏ يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم يعرف 
شرعه ء وعليه فيحكم على Bill‏ بالإجمال » سواء وقع فى الإثبات أو النفى » إلى أن ترد 
قرينة تبين المعنى المراد ؛ OV‏ حمله على أحدهما بدون قرينة يعتبر تحكماً وترجيحاً » بدون 
مر جخ ولا شلك أنه باطل40) , 


القول الثالث : إن وقع اللفظ فى الإثبات حمل على المعنى الشنرعي . أما إن وقع فى 
النهى أو النفى فيحكم عليه بالإجمال » وهذا القول لحجة الإسلام الغزالى رحمه الله( . 


)1( انظر : ممسرح الكوكب all‏ 474/5 ؛ وإرشاد الفحول ص۷۲٠‏ »منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب Vb ge‏ 
هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن أبا حنيفة رحمه اللّديحمل هذه الألفاظ على المعانى اللغرية » إلا أن يدل دليل 
على إرادة المعانى الشرعبة » وذلك لأن الشرعى في نظره مجازءوالكلام لحقيقته حتى يدل دليل على امجاز .وأجيب 

عنه : بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة » وإلى اللغة مجاز » فذلك دليل عليه لاله . شرح الكوكب 478/7 . 

)1( أخرجه البخارى » في كتاب الزكاة » باب الغدم بلفظ : « وفي صدقة الغنم في سائمها إذا كانت أربعين إلى 
Blog oy pte‏ شاة 6 0145/5 , 
(5) انظر : الإحكام للآمدى 177/5 » والعدة لأبى يعلى الحنبلي ١4/١‏ » والمسودة ص 107 » وإرشاد 

الفحول ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ انظر : المستصفى ٠١۸ ٠٠١۷/۱‏ » ومفتاح الوصول ص ۷٤‏ . (5) انظر : المستصفى ٠١۹/۱‏ . 


ry 


ووجهته فى هذا التفصيل رحمه الله : أن اللفظ فى جانب الإثبات » قد dey‏ 
المقتضى dad‏ على المعنى الشرعى » وهو أنه SE‏ مبعوث لبيان الأمور الشرعية لا اللغوية» 
عع حون خب الم مل a a‏ لون توريب لحار لدعي 
السالم عن المعارض . 


أما اللفظ فى جانب النهى , فإن المقتضى لحمل اللفظ على المعنى الشرعى وإن كان 
موجودا » إلا أن gill‏ من حمل اللفظ عليه قد ود أيضاً » وهو أن حمله على المعنى 
الشرعى يقضى بأن يكون المنهى عنه صحيحاً ؛ OV‏ النهى عن الشىء فرع تصورٍ وقوعه » 
ولا يتصّور وقوع المعنى الشرعی إلا صحيحاً » ومتى کان الشیء صحيحاً لم د يصح النهى 
5 ا SEEN‏ 
و 


E‏ يرجح حمل ale a‏ ر ام ارقف إن وقع اللفظ فى 
جانب النهى » ويحكم على اللفظ بأنه مجمل LO)‏ 

ومن أمثلة وقوع اللفظ فى الإثبات : قوله BE‏ حين دخل على عائشة رضى الله 
عنها : « أعندك شىء )؟ فقالت : لاء قال عه : « إنى إذا أصوم » (© . 


فلفظ الصوم هنا محمول على المعنى الشرعى له »› وهو الإمساك عن جميع 
المفطرات » من طلو ع الفجر إلى غروب الشمس بنية 29 , 


وقد قال العلماء : إن حمل لفظ الصوم هنا على الصوم الشرعى دل على صحة 
الصوم بنية من النهار 9 . بخلاف مالو قلنا : إنه محمول على gall‏ اللغوى له وهو مطلق 
RR‏ 


. ۹٤/۲ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ ۳٠۲/۲ ء ونهاية السول‎ ٠١۹/١ انظر : المستصفي‎ )١( 
. ۳۲۹/۲ زفة أخرجه أبو داود في سننه » في كتاب الصوم‎ 
انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي جاع 1ك‎ )5( 
» المراد من الصوم الذى تصح نيته نهارا » هو صوم النفل ؛ لأن الراجح في نظرى هو ماذهب إليه الشاقعية وغير هم‎ )5( 
. ٠ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‎ « : EE من وجوب إيقاع النية ليلا فى الصوم الواجب عملا بقوله‎ 
. 557/١ أخرجه ابو داود في سنته ۲۲۹/۲ » واين ماجة فى سننه‎ 
. ٤۲٤٤١٤۲۳/۱ للشربينى‎ ball أما صوم النفل فيجوز إيقاع يته نهاراً للحديث المذكور . راجع : مغنى‎ 
. أنظر : مختار الصحاح ص 7074» ط : ييروت‎ (0) 


۳۷ 


ومن أمثلة وقوعة فى جانب النهى : نهيه SE‏ عن صوم العيدين ؛ فعن أبى سعيد 
رضى الله عنه أن رسول الله ١ : SE‏ نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحر Oe‏ 
إنه إن حمل على المعنى الشرعى دل على تصور وقوعه ؛ لاستحالة النهى عما لا تصور 

اعد سك درل Dee,‏ عور ta seal‏ ا 
الإمساك الشرعى) دل انعقاده » }3 لا إمكائه CS‏ له : لا د له قا 

عى قيل له : لا تفعل 

للأعمى : لا ped‏ وإن حمل على الصوم الحسى لم ينشأ منه دليل على على الانعقاد . 

القرل الرابع : إن وقع اللفظ فى الإثبات حمل على gall‏ الشرعى » وإن وقع فى 
جانب النهى حمل على المعنى اللغوى » وهذا القول هو الختار لسيف الدين الآمدى رحمه 
الله OY‏ 


والفرق بينه وبين قول الغزالى رحمه الله : أنهما يتفقان على حمل اللفظ على المعنى 
الشرعى فى جانب الإثبات ؛ لوجود المقتضى لذلك وهو إرساله RE‏ لبيان الشرعيات . 


ويختلفان فى Ball‏ الواقع فى النهى » فالغزالى رحمه الله يحكم عليه بالإجمال لم 
تقدم . أما الآمدى رحمه الله فيرى حمله على المعنى اللغوى ؛ OY‏ عدم حمله عليه يجعل 
التكلم به لغوا ء وبذلك تكون القرينة المرجحة لحمله على المعنى اللغوى موجودة ‏ وهى 
صحة القكلم به 29 ' 


وبعد: فهذه أقوال العلماء فى المسألة » والراجح فى نظرى هو القول الأول القائل 
بظهور اللفظ فى المعنى الشرعى ء لما تقدم من أنه مله إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية » 
- لا لبيان الألفاظ اللغوية . 


)١(‏ أخرجه البخارى » في كتابه الصوم » باب صوم يوم الفطر ٠٠/١‏ ؛ ومسلم في كتاب الصيام » باب النهى عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحى ۷۹۹/۲ . 

(۲) انظر : المستصفى ٠١۹/۱‏ . 

(۳) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٠۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ ما ذهب إليه الآمدى ومن قبله الغزالى رحمهما الله من أن المانع من حمل اللفظ على المعنى السرعى في جانب 
النهى » هو كون النهى يفتضى صحة المنهى عنه غير صحيح ؛ لأنه مبنى على أن النهى يقتضي صحة المنهى عنه » وهو 
قول مرجوح لم يقل به الجمهور ؛ بل إن الغزالى والأمدى لا يقولان به » فگیف يبنى كل منهما قوله على شىء لم , 
يقل به ؟ . راجع : أصول الفقه لشيخنا محمد زهير 44/۲ ٩١)‏ . 


YA 


لذلك ضعف العلماء حمل حديث : « من أكل لحم جذور فليتوضاً » ٠‏ على 
الوضوء اللغوى وهو غسل اليدين » وقالوا : إن المراد هو الوضوء الشرعى . 

وقد رجح الإمام النووى رحمه ll‏ التوضؤ منه ؛ لضعف الجواب عن الحديث 
الصحيح بذلك 29 , 

فعن جابر بن سَمرَة أن رجلا سأل رسول الله BF‏ : أ أنوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : 

0 0 0 £ عه 1 

١‏ إن شعت فتوضا Oly‏ شعت فلا تتوضا » » قال be gl‏ من لحوم الإبل ؟ قال : « نعم فتوضاً 
من لحوم OOS‏ | 

هذا ويتفرع على القول الأول : أنه إن تعذّر حمل اللفظ على المعنى الشرعى فانه 
يحمل على اللغوى 7 ؛ OV‏ عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلم به لغواً » وهو بعيد عن 
العقلاء فضلاً عن الشارع . 


مثال ذلك Beg:‏ : من دعى إلى وليمة of cml‏ كان مفطراً ذل" 0 
كان صائماً فيصل Og‏ 
فقد حمل ابن حبان فى صحيحه 7 وابن قدامة ( "© وغيرهما لفظ « فيصل » على 


لم 6ق 


معنى « فليد ع ) . 


(1) أخرجه ابن ماجة بلفظ : سكل رسول الله BE‏ عن الوضوء من لوم الإبل ؟ فقال : ٠‏ توضئرا منها ‏ وبلفظ : أمرنا 
رسول الله لله أن تتوضاً من حوم الإبل ولا نتوضاً من لحوم الغدم . سان ابن ماجة A‏ 
(۲) انظر : صحيح مسشلم بشرح النووى 2۸/٤‏ 2 15 . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه : في كتاب abl‏ باب الوضوء من لحوم الإبل ٠۷١/۱‏ . 
)><( إن استعمل اللفظ فى معان متعددة : بعضها شرعى ؛ وبعضها عرفى » وشاع استعماله فيها » فعند الجمهور 
أصحاب القول الأول يحمل اللفظ على المعنى الشرعي ؛ فإن تعذّر حمل على المعنى العرفى ؛ أى المتعارف من 
اللفظ في وقت التخاطب به ؛ OV‏ هذا المعنى هو المنبادر من اللفظ عند إطلاقه » فينصرف الافظ إليه » ولهذا اعتبر 
الشارع العادات فى مواضع كثيرة » ومن القواعد الفقهية المعروفة قولهم : « العادة محكمة » . 
فإن تعذر حمل اللفظ على المعنى العرفى حمل على gall‏ اللغوى . 
أما إن PS dle‏ اللفظ على حقيقته الشرعية » أو العرفية » أو اللغوية » فإنه يحمل على معناه الجازى ؛ لأن 
الكلام إما حقيقة أو مجاز » وقد تعدر حمله على الحقيقة » فما بقى إلا امجاز » فيحمل عليه صوناً للكلام عن 
ملاحظة أن انجاز الشرعى يقدم » ثم العرفى » ثم اللغرى . 
راجع : نهاية السول ۳۱۲/۲ ؛ وشرح الكوكب النیر 4757/5 . 
an al (°)‏ مسلم » فى كتاب النكاح ء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 1١84/7‏ . 
)1( انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلاء الدين الفارسى 07/9" ط بيروت . (7) انطر : المغنى ١١۸/۸‏ 


۴۹ 


ويؤيد هذا الحمل ما رواه أبوداود : « فإن كان صائما فليد ag‏ ويكون النبى BE‏ 
مراده اللغة . 


المسألة السابعة : 


اختلف العلماء فى قوله تعالى :  :‏ وامسحوا برءوسكم »# للق "هل عومجمل آم 
مبین على قولين : 


أحدهما : أنه Poder‏ » وهذا القول لبعض الحنفية ° . 

ووجهتهم : أن لفظ الرأس فى الآية محتمل للكل » ومحتمل للبعض » والاحتمالان 
ا متساويان » وليس أحدهما أولى من الآخر » فكان مجملاً ؛ ومن ثم وجب التوقف حتى 
يأتى البيان . 

لذلك لما مسح النبى BE‏ بناصيته كان بياتاً للإجمال الموجود فى OR‏ 


ثانيهما : ليس فى الآية إجمال » وهذا هو قول الجمهور من العلماء oO‏ غير أنهم 
فريقان : 


- فريق یری أنه مبين فى الكل » وهم : مالك ¢ وأحمد وأصحابه 2 وأبو بكز 
الباقلانى » والقاضى عبد ال جبار » وابن جنى ”© ويستدلون على ذلك بدليلين : 


الدليل الأول : إن اللفظ بوضع حكم اللغة ظاهر فى مسح جميع الرأس ؛ لأن الباء 
حقيقة فى الإلصاق » وقد ألصقت المسح بالرأس » وهو اسم لكله لا لبعضه ؛ لأنه لا يقال 
لبعض الرأس رأس » وعليه فيكون gall‏ : « وامسحوا ملصقين المسح : بمسمى الرأس » » 
ولا كان مسمى الرأس هو الكل » كان اللفظ Le‏ ويلزم مسح جميع الرأس . 


. ٠۲١/۳ داود فى سننه » في كتاب الأطعمه » باب ما جاء فى إجابه الدعرة‎ ghar elt) 

(۲) سورة المائدة : 1 . 

(۳) انظر : تيسير التحرير 1717/١‏ » وفوا الرحموت ٠٣/۲‏ . 

)٤(‏ أحرجه مسلم » في كتاب الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة 51/١‏ . والناصية : هى مقدم الرأس 
المصباح pall‏ 705/19 . 

)0( انظر : المعتمد فى أصول الفقه ١‏ / 508 , واللحصول ج ١‏ ق * ص ۲٠١‏ » والمسودة فى أصول الفقه ص 

8 »> ونهاية السول ۲ / ۱٤۷‏ ۰ وشرح الكوكب امثير * / ٤۲۳‏ والتمهيد لأبى الخطاب الحنيلى ۲ / ۲۳۲ » 
والترياق النافع ١‏ / ۲۲۲ ؛ وسرح ذريعة الوصول ص ۳۲۰ . 

(1) انظر : شرح الكوكب 5 / cere‏ والإحكام للآمدى ۲ / ۱۹۹ . 
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الدليل الثانى : القياس على التيمم فى قوله تعالى : [ فامسحوا بوجوهكم ي OF‏ 
والواجب فيه الاستيعاب » فكذلك مسح الرس يجب فيه الاستيعاب . 
ب - وفريق یری أنه مبين فى البعض » وهم الشافعية ومن وافقهم ‏ . 


واحتجوا Ob‏ مغل هذا التركيب : ف وامسحوا برعرسكم ) تارة Bh‏ لمسح الكل » 
وهو واضح » وتارة Gh‏ لمسح البعض كما يقال : ( مسحت يدى برأ س اليتيم » ء فإن هذا 
الكلام يصدق عند مسح بعض رأسه فقط . 


of‏ جعلناه حقيقة فى البعض كما هو حقيقة فى الكل » لزم من ذلك الاشتراك 
اللفظى » وهو خخلاف الأصل » وإن جعلناه حقيقة فى أحدهما فقط لزم الجاز فى الآخرء 
وهو حلاف الأصل أيضا . 

ل ا » وهو مطلق المسح 
وذلك دفعاً للمحذورين 9) 


ولا كان أقل ما يتجقق به مطلق ا مسح » هو مسح بعض الرأس فقط كان مسح البعض 

هو المراد من الآية » وعليه » فتكون الآية مبينة فى البعض لا فى الكل OD‏ 

قال الآمدى رحمه الله وهو يستدل لما ذهب إليه الشافعية ‏ : « . . . إذا قال القائل 
بجميع المنديل » بل بالمنديل إن شاء بكله » وإن شاء ببعضه » ولهذا فإنه يخرج عن العهدة 
بكل واحد منهما . 

WIS,‏ إذا قال : « مسحت يدى بالمنديل » فالسامعون يجوزون أنه مسح. بكله 
وببعضه ء غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض » بل بالقدر المشترك بين الكل 
والبعض » وهو مطلق مسح » ويجب أن يكون كذلك نفياً للعجوز والاشتراك فى 
العرف »° , 


. ٦ : وسورة المائدة‎ » ٤١ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) انظر : المجموع للإمام التووى ۱ / ۳۹۸ . والمحصول جب ١‏ ق ۳ ص TEV‏ ونهاية السول 417/5 1. 

(۳) الاشتراك اللفظى ؛ وانجاز . 

)٤(‏ انظر : نهاية السول وشرح البدخشى ۲ / ۱١۷ ٠۱٤١‏ والإبهاج فى شرح المنهاج ۲ / ۲٠١‏ » وأصرل الفقه 
للشیخ زهير ۱۳/۲ . 

(ه) انظر : الإحكام ٠۷١/۲‏ . 


£5 


وقد أجاب الشافعية ومن نهج نهجهم على دليلى القائلين « بأن الآية مبينةٌ فى الكل » 
dle‏ 20 : 

أولاً : بالنسبة للدليل الأول : 

لا نسلم أن الباء هنا للإلصاق » بل للتبعيض » فقد قال بعض أهل العربية ذلك . 

وقال جماعة منهم : إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقوله 
تعالى  :‏ وامسحوا برءوسكم 4 () وإن دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه كانت 
للإلصاق » كقوله تعالى : [ وليطوفرا بالبيت العتيق OG‏ 

وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث » ويكون Bo‏ مسح كل الرأس 
فى معظم الأوقات بياناً لفضيلته » واقتصر على ! لبعض فى بعض الأوقات by‏ للجواز . 

reply ae oly. SUI LJ del: Yi 

الأول أن Set‏ ينث of‏ اللطاوين ما تو wel‏ هو a‏ ر AD‏ 

البعض فقط . 
الثانى : أن مسح الرأس أصل فاعتبر فيه حكم AD‏ » والتيمم بدل من غسل الوجه 
فاعتير فيه حكم مبدله . 

فإن قيل : المسح على الخف بدل » فهلاً وجب تعميمه كمبدله ؟ 

أجيب : بأن الإجماع قائم على عدم وجوبه . كما أن أن التعميم يفسده » مع أن مسحه 
مب (agile‏ ؛ لجوازه مع القدرة على الغسل » بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة . 
المسألة الثامنة : 

اختلف العلماء فى قوله تعالى : و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 29 : هل 
هو مجمل أو مبين ؟ على قولين أيضاً : 

القول الأول : إنه مجمل فى القطع واليد , وهذا القول لبعض المالكية كما ذكر ph‏ 
الوليد الباجى رحمه الله OP‏ ونسبه الشيخ جلال الدين واين النجار الحنبلى رحمهما الله 


(1) انظر : المجموع للإمام النووى رحمه الله ٠١ ١ / ١‏ » ومغنى امحتاج للخطيب الشربينى ٠۴ / ١‏ . 
(۲) سورة المائدة : 5 . )1( سورة المج : ۲۹ . )8( سورة المائدة : 8" . 
() انظر : إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص ۲۸۷ . 


۲ 


إلى بعض الحنفية OO‏ وسمى القاضى الحنبلى هذا البعض بقوله : « وحكلى سر 
عيسى OO‏ بن أبان أنها ‏ أى الآية - من المجمل وإليه ذهب أصحاب أ ابی حنیشة ر جد 
الله" 


se ee‏ ل ل 
vty C7)4 ys hoofs‏ 
القول بالإجمال إلى شرذمة حمق we‏ فيقول , حمه الله 


«الإجمال فى اليد والقطع » فلا إجمال فى : 50 © وشرذمة نعم ٠»‏ 

فلم يصرح رحمه الله هنا ob‏ من الحنفية من يقول بالإجمال فى الآية . 

كما لم يصرح صاحب gd‏ الرحموت عند الكلام عن الآية » Ob‏ من الحنفية م" 
يرى الإجمال فى الآية » وإما نسبه إلى شرذمة من الناس أيضاً ON‏ 

طون pans a BEINGS due ud alec‏ ااي 


ن لفظ القطع يطلق على الإبانةه ie: Re a ae‏ 


ie)‏ ا أيضا على جرح والشة تی فيقال : « برى القلم 
فقطعت يذه » . ومنه قوله تعالى Lali:‏ رأينه gS tay‏ وقطعن أيديهن # » فالقطع فى 
io‏ 

فى الاستعمال ا 0 de‏ طقني الفط نالفط Sec‏ 


)1( انظر : شرح جلال الدين انحلى على جمع الجوامع ۲ ATL‏ وشرح الکو کب المئیر ؟ / 458 . 

(۲) هو عيسى بن أبان صدقة أبو موسي » أحد فقهاء الحتفية الملسهورين » ولى قضاء البصرة عشر سين » كان فيها مثالاً 
فى التراهة والعفة » له مصنفات تشهد له بالفضل والعلم » وتوفى رحمه الله بالبصرة سنة 51١‏ ه وقيل سنة ٠١‏ ه . 
راجع : الإعلام ه / ٠٠١‏ والفعح المبین ١89 / ١‏ . 

(۳) انظر : العدة فى أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 

4 هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد » الفقيه الحنفى المشسهور بابن الهمام » له مؤلفات كثيرة انتفع الناس بها فى 
OR‏ 0 ه ودقن بجوار أبن عطاء الله السكتدرى رحمه الله بالقاهرة. 

جع : الفح المبين ۳ / ٠١‏ . 

5 ا 02025 

. ٠۷١ |١ انظر : تيسير التحرير‎ )١( 

(۷) انظر : فوات الرحموت ؟/ 55 . 

. ۳۱ : سورة يوسف‎ (A) 


ty 


كما أن لفظ ١‏ اليد » فى الآية حكمنا عليه بالإجمال ؛ OY‏ اليد تطلق على اليد كلها 
من رعوس الأصابع إلى OLSEN‏ كما تطلق على اليد من رعوس الأصابع إلى المرفق » 
كما تطلق على اليد من رءوس الأصابع حتى الكوع ” Wy‏ كان الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة ) > كان لفظ اليد حقيقة فى كل الإطلاقات السابقة » وكان مجملاً لعدم وجود قرينة 
تعين المعنى المراد . 

القول الغانى : لا إجمال فى الآية » وهذا قول جمهور العلماء 2 . 

فلا إجمال فى نظر الجمهور لا فى لفظ « القطع 0 » ولا فى لفظ « اليد » وقالوا : إن 
القطع موضوع حقيقة فى الإبانة فقط » وهذه الإبانة تطلق على ما يلى : 
١‏ -إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض » وهو الجرح والشق . 
- إبانة بعض أجزاء الجسم عن بعض » أى انفصال العضو عما كان متصلاً به . 
فا جرح Gey‏ نوع من الإبانة ؛ وبذلك يتضح لنا أن القطع غير مجمل وإنما هو 

كما of‏ لفظ ١‏ اليد » وإن 5 ثبت إطلاقها على العضو من رءوس الأصابع إلى نكب 
وعلى ral‏ من رعوس الأصايع الى ‘gl‏ او ن دعرس عع إلى 
ا يصح أن يقال ا ارق اه 
الكوع E ae ve Val siday:‏ وي 

الو ل وا وري 


ال الم E‏ 


. 554 / ؟‎ sell المنكب : هو مجتمع رأس العضد والكتف . المصباح‎ )١( 

phe )۲(‏ يلى الإبھام gS‏ لخنصره الكرسوع والرسّمْ فى الوسط 
وعظم يلى إبهام رجل ملقب ببوع فَسحُذْبالملمواحدَرمهالغلط. 

(TD‏ انظر: متتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٠78‏ ء والمسوده فى أصول الفقه ص١١٠‏ » ونهاية السول ؟/ 
۱٤۸ VEY‏ ۰ والإبهاج ۲ / ۲۱۱ » وشرح الكوكب المنير ۳ / 458 » وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ . 

(4) القول بامجاز فى الآية أولى من القول بالإجمال . شرح الك وكب ٤۲1/۳‏ , 


٤ 


ا وبذلك يتضح لنا أن كلمة « اليد » حقيقة فى العضر كله » وليست حقيقة فى بعضه » 
فإذا allt‏ انصرفت إلى العضو كله من رعوس الأصابع وحتى النكب » اللهم إلا إذا 
وُجدت قرينة تدل على عدم إرادة العضو كله . 

إذا عَلم هذا تبين لنا of‏ لفظ « اليد » هو الآخر واضح لا إجمال فيه » وتكون al‏ 
واضحة لا إجمال فيها © . 


هذاء ومذهب الجمهور هو الراجح فى المسألة ؛ لما قالوه » ally‏ أعلم . 


. ۱۷١ /۲ انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 


المطلب السابع 
موقف العلماء إزاء بقاء ا مجمل مجملاً بعد وفاته له 


عند الكلام على حكم atl‏ قلت : إنه يتوقف فى فهم المراد منه » إلى أن يأتى البيان 
من الشارع ؛ لأنه هو الذى أجمله وأبهمه . 


فإن قيل : هل يجوز أن يبقى المجمل على حاله بدو بیان بعد وفاة سيدنا رسول الله 


قلت : إن العلماء رضى الله عنهم تباينت أقوالهم » عند الإجابة عن هذا السؤال , 
غير أنه يسكن رد ما قالوة إلى ee‏ أقرال هی ؛ 


القول الأول : لا يجوز بقاء الجمل بدون بيان بعد وفاته عله . وقد استدل أصحاب 


هذا القول بما يلى : ; 
الدليل الأول : قال تعالى لا يرو تياك یک ا كر 
نعمتى 4 CO‏ فالآية تدل على إكمال الشر تع والأحكام » وفى هذا |: ule‏ إلى of‏ کل 


شىء ء قد بين للناس Cay‏ » ولو جاز اث Juss‏ ال ن على ألفاظ مجملة بعد وفاته BE‏ 
لتطرق إليه وجوه م ن المطاعن . 


الدليل الثانى : قال الله تعالى : [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم © 27 , فهذه الآية الكريمة تفيد أن وظيفته AME‏ هى بيان القرآن بالسنة » وعليه 
فالقول بجواز بقاء ا مجمل بدون بیان » فيه إخلال بوظيفته عله » وهو غير fle‏ عليه عله . 


القول الثانى : يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاته BE‏ . ووجهتهم : أنه لا يمتنع 
شتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا الله ؛ لأنه لا يترتب على جواز ذلك 
محال Mis‏ 


فأصحاب هذا القول يقولون oly ae gle al:‏ كان لم یقم Beet JS OV ٤‏ بين 


. 48 : سورة الائدة : ۳ . (۲) سورة التحل‎ )١( 


٦ 


قبل وفاته RE‏ 
القول الفالث : إن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفى » استحال استمرار الإجمال 
فيه » لأن ذلك يَجر إلى تكليف JE‏ لما فيه من تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع . 
وإن لم يتعلق به حكم تكليفى فلا يبعد استمرار الإجمال فيه » واسعثار الله تعالى 
بسر فيه » وليس فى العقل ما يحيل ذلك » ولم يرد الشرع بما يناقضه » وهذا القول هو 
امختار لإمام الحرمين الجوينى رحمه الله ° , 


. ٠٠١ / ١ انظر : البرهان فى أصول الفقه‎ )١( 


ty 


المطلب الأول : تغريف المبين . 
المطلب الثانى : أنواع المبين بنفسه . 


المطلب الأول 
تعريف المبين 

الميين cents‏ الياء اسم مفعول ‏ من قولك : يبعت الشىء nd‏ أى وضحته توضيساً ۲ 
فهو فى اللغة يأتى بمعنى الوضوح ( . 

قال cst gel‏ رح | الله ا الأمر معن قير بين + وجاء بائن على الأصل » وأبان 
Bel‏ » وبين وتبين واستبان كلها : بمعتى الوضوح والانكشاف » وجميعها يستعمل لازماً 
ومتعدياًء إلا١‏ شلاثی فلا يكون إلا OGY‏ 

وقال طاهر الزاوى : « بان tly‏ : اتضح فهو بين » وبنته ( بالكسر ) » وبينته » وأبنته 
واستبنته بمعنى أوضحته وعرفته ) ٩‏ , 

أما المبين فى الاصطلاح فيلاحظ al Vy‏ نوعان : 

الأول : مبين بنفسه» وهو ما! ستقل بإفادة معناه » من غير أن ينضم إليه قول أو فعل . 

وقد عرفه الرازى بقوله : « هو الخطاب المبتدأ المستغتى عن البيان DE‏ 

كما عرفه الإسنوى فقال : « هو ما يكون كافياً فى إفادة معناه) (©© . 

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازى رحمه اللّه : « المبين : هو ما استقل بنفسه فى 
الكشف عن المراد » ولا يفتقر فى معرفة المراد إلى غيره OG‏ 

وهذه التعريفات كلها واحدة » فهى مجمعة على أن المبين بنفسه » هو الواضح 
)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱ / ۳۲۸ ط : الحلبى » ومختار الصحاح ص ۷۲ » ومحيط انحيط للبستانى 

0 ط: بيروت والمعجم الوسيط مجموعة من العلماء ١‏ / ٠۸ط‏ : مصر . 
(؟) انظر : المصباح ١ gall‏ / 41 . 
(۳) ائظر : ترتيب القاموس المميط ١‏ / 751 ط : دار الفكر . 
(4) انظر : المحصول فى أصوز ل الفقه ج ١‏ ق ۳ ص ۲۲۷ . 
)٥(‏ انظر : نهاية السول ۲/ ٠١۹‏ . 


)1( انظر : نرهة المشتاق شرح اللمع لأبى إسحق الشيرازى تاليف محمد يحيى أمان : ص ۲۷۸ » ۲۷۹ مطبعة 
حجازى بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ هھ . 


١ 


الظاهر بذاته » ولا يحتاج إلى شىء يوضحه ء فلا تتوقف معرفة معناه على ما يقع به ببان 
car‏ 

وذلك إما لأمر راجع إلى اللغة » كقوله تعالى : بإ واللّه بكل شىء عليم OG‏ 
إفادة هذا اللفظ إحاطة all ple‏ تعالى بكل شىء غير متوقفة على قول أو فعل ye‏ تحتاج 
إلى وضع اللغة فقط . 

أو لأمر راجع إلى العقل » كقوله تعالى ps‏ واسأل القرية التى كنا فيها 4 20 . 
رانيد gh MUN ee‏ السشو الح من الجدران » ولكن العقل 
قد صرفنا عن ذلك » وبين أن ن المراد هو سؤال fal‏ القرية » فالآية فيها إطلاق امحل 
وإرادة الحال . 


وواض ضح أن المراد من هذه الآية » وهو سؤال أهل القرية » لا يتوقف على قول أو فعل » 
أو نحوهما c‏ وإنما يتوقف على العقل فقط (2 . 
الثانى : مبين بغيره » وهو ما افتقر فى إفادة معناه إلى غيره . 

قال الإسنوى رحمه الله : « القسم الثانى : الواضح بغيره » وهو ما يتوقف فهم المعنى 
منه على انضمام غيره إليه > وهذا الغير وهو الدليل الذى حصل به الي يضا ا ی 
SK)‏ الياء ) فمثلا ١ : Say:‏ فيما سقت السماء والعيون أو كان tall La Be‏ » (4) 
gly [5 : Aids os GU Soe‏ | حقه يوم حصاده چ( » 60 

وسأذكر إن شاء اللّه ‏ عند الكلام عن البيان ما يقع به بيان المجمل . 


. ۸۲ : سورة يرسف‎ (1) . ١١ : سورة التغابن‎ )١( 

)1( انظر : امحصول ج ١‏ ق ۲ ص ۲٠۹‏ » ونهاية السول ۱5۹/۲ » والإبهاج ۲ SIND‏ وشرح ذريعة الوصول إلى 
اقتباس زبد الأصول للشيخ محمد الأشخر ج ١‏ ص ۰۳۳۵ ۳۳۹ تحقيق الشيخ أحمد فرحان . 

. ٠١١ / ۲ السماء ويالماء الجارى‎ cle فى الزكاة » باب العشر فيما يسقى من‎ be جه البخارى‎ l(t) 

(ه) سورة الأنعام : 141 . (5) انظر : فى نهاية السول ۲ / ٠٤۹‏ . 


o۲ 


المطلب الثانى 


أنواع المبين بنفسه 
المبين بنفسه نوعان : 
الأول : ما يفيد المراد بمنطوقه : 
ويتنوع هذا النوع إلى ما يلى : 
١-النص:‏ 


وهو فى اللغة مأخوذ من قولك : نصصت الدابة » إذا حملتها على سير فوق سيرها 
المعتاد » وسمى مجلس العروس منصة ؛ لزيادة ظهوره على سائر المجالس ؛ ويأتى النص 


ععنى منتهى الشىء , 
وفى الاصطلاح : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه 29 . 
وعرفه الشسيخ العمريطى رحمه alll‏ بقوله ‏ : 
والنص Be‏ كل لفظ وارد لم يحتمل إلا gab‏ واحد 
كقد رأيت جعفراً وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما 


أما الأصوليون » فيطلقونه على ما قابل ا محكم والمفسر والظاهر » ومن أمثلته : قوله 
تعالى : [ poly‏ الله البيع وحرم الربا OG‏ فإن هذا القول الكريم ظاهر فى تحليل 
البيع وتحريم الربا.» ونص فى التفرقة بين البيع والربا » ردا على الكفرة الذين يقولون : 
إنهما متمائلان . 

ومنه قوله‌تعالی : محمد رسول اللّه OG‏ وقوله سبحانه : ل ولا تقربوا الزنا 4 © , 
وقوله جل شأنه : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة COG‏ 
)1( انظر : مختار الصحاح ص 557 » ولسان العرب 8 / 444١‏ . 


(۲) انظر : اللمع للشیرازى ص 48 . (۳) انظر : لطائف الإشارات ص 5” . 
(4) سورة البقرة : ه/ا؟ , (ه) سورة الفتح : ۲۹ . (5) سورة الإسراء : ۳۲ . (7) سورة النور: ؟ . 


or 


وجوب العمل بمدلوله » حتى يقوم دليل على تأويله » أو تفسيره أو نسسخه . 
۲ الظاهر : 

وهو فى اللغة الواضح LO)‏ 

وفى الاصطلاح : كل لفظ احتمل أمرين » وهو فى أحدهما أظهر من الآخر 9) . 
مثل : الآمر » والنهى » وغيرهما » من أنواع الخطاب الموضوعة للمعانى المخصوصة الحتملة 
لغيرها . 

فالأمر عند تجرده عن القرائن الدالة على معنى معين » يدل على الوجوب ؛ لكونه 

وكذلك النهى عند تجرده عن القرائن » ينصرف إلى التحريم 3 ويحتمل احتمالاً 
مرجوحاً » أن يكون للتنزيه ونحوه . 

حكو الظاهر : 

وجوب حمله على ظاهره » إلا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره ؛ فيعدل إلى 
مايوجب الدليل "° . 
۴ العموم : 

وهو استغراق اللفظ جميع الأفراد » دفعة واحدة من غير حصر © » كقوله تعالى : 

& والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # ٩(‏ » وقوله سبحاأنه وتعالى : 0 فاقتلوا 

ا مش ر كين حيث وجد وهم OG‏ 

قال الشيخ الشيرازى رحمه الله بعد أن ساق أنواع المبين : ١‏ فهذه كلها يعنى النص 
والظاهر والعموم ‏ من المبين الذى لا يفتقر فى معرفة المراد إلى غيره » Udy‏ يفتقر إلى غيره 
فى معرفة ما ليس بمراد به » فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع ) 9 . 


(۱) انظر :.لسان العرب & / ۲۷۹۷ . (۲) انظر : نزهة المستاق ص ۲۷۹ . 
(۳) انظر : إحكام الفصول فى أحكام الأصرل لأبى الوليد الباجی ص ۱۹۰ ط : بيروت . 
)٤(‏ انظر : نزهة المستاق ص ۲۸۰ . (ه) سورة المائدة : .م” . 

)1( سورة التوبة: ه , (۷) انظر : اللمع فى أصول الفقه ص 45 . 


o 


وقال أبو ثور( ee.‏ ار Lager‏ الله : « العموم إذا دخله التخصيص 
صار مجملاً لا يحتج بظاهره ) ( 0 


وقال أبو الحسن Oo SI‏ إن حص بدليل متصل لم يصر مجملاً وإن خص 
بدليل منفصل صار مجملا) 29 , 


)1( هر إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى ‏ أذ الفقه عن الإمام الشافعى رحمه الله وغيره » توفى رحمه الله سئة 
۰ هھ . راجع : مبذرات الذهب ٩۳/۲‏ . 


(۲) تقدمت ترجمته . )1( سواء حص بدليل معصل أو منفصل . 
(4) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال » انعهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبى حازم وأبى سعيد البردعى » توفى رحمه الله سنة 
٠ه‏ . راجع : تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص 39 . 
)0( الخصص نوعان : 
١-متصل‏ . ۲ -متفصل. 
فالمتصل aber‏ الجمهرر أربعة أقسام هى : 
الأول : الاستاء : وهو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا » أو ما أقيم مقامه » وذلك مثل : أكرم الناس إلا 
الجهال. 
الثانى : الشرط : وهو الذى يلرم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » نحو اشتراط الإحصان 
للرجم . 
الفالث : الصفة : نحو قوله تعالى : [ فتحرير رقبة مؤمنة 4 سورة النساء : 99 فلفظ الرقبة عام خصص 
بوصفها مؤمنة . 
الرابع : الغاية : قال الرازى فى Spotl‏ ج ١‏ ق ۳ ص ٠١١ 21١١‏ : « غاية الشىء نهايته وطرفه » ومقطعه ع 
وألفاظها هی ( حتى ) » و ( إلى ) كقوله تعالى : ظ ولا تقربوهن حتى يطهرن #: سورة البقرة : ۲۲۲ » 
وقوله : لإ وأيديكم إلى المرافق ه سورة المائدة : 245 . 
وقد زاد القرافى وابن الحاجب وغيرهما على الأربعة المذكورة خامسا وهو : بدل البعض من 
الكل كقوله تعالى bs‏ وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ سورة آل عمران ٩۷:‏ . 
وقد أوصل بعض العلماء أقسام المتصل إلى أثتى عشر قسماً كما ذكر الش وكانى رحمه الله . راجع 
منتهى الوصول والأمل ص ۱۲۰ وإرشاد الفحول ص ١40‏ . 
وأما النفصل : فينقسم إلى ثلاثة أقسام هى 
الأول : العقل : كقوله تعالى : ل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء © سورة الأنعام : ١٠ء‏ فإننا 
نعلم بالضرورة أنه سبحانه ليس ختالقاً لنفسه » والتمثيل بهذه الآية يتبنى على أن المتكلم يدخل فى عموم 
كلامه » وهو الصحيح » وعلى أن الشىء يطلق على الله سبحانه وهوالصحيح أيضاً . 
الثانى : الحس والمشاهدة : نحو قرله تعالى إخباراً عن بلقيس : ط وأوتيت من كل شىء 4 سررة النمل : 77 ؛ 
فإنها لم تؤت شيا من الملائكة ولا من العرش . 
الثالث : الدليل السمعى : كقوله تعالى : «( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ سررة الطلاق : 4 › 
فإنه مخصص لعموم قوله تعالى Bs‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سورة البقرة : ۲۲۸ . 
راجع : نهاية السول ۲ / 118-51 . 


o0 


وقال أبو عبد الله البصرى ١ : )١(‏ إن كان حكمه ('2 يفتقر إلى شروط كاية السرقة 
O E‏ ل الل iC‏ 

والدليل على ما قلناه ) » هو أن الجمل مالا يعقل معناه من لفظه » ويفتقر فى معرفة 
راداي رهن ويا eth‏ يكل سداد من ف ی عرف ا 
غیرھا » فهى كغيرها من الآيات OO)‏ 


الغانى : مايدل على المراد بمفهومه : 
ويتنوع هذا النوع إلى ما يلى : 
١-_فحوىالخطاب‏ © : 


وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه . 


)1( تقدمت ترجمته . )7( قوله : « إن كان حكمه » أى العا 
)1( برى رحمه الله أن حكم العام إن كان ae‏ تعلقه بالاسم العام » ويفتقر إلى شروط لا ينب عنها الظاهر» IS‏ 
السرقة فهى مجملة ‏ لا يحتج بها إلا بدليل ؛ لأن قيام الدليل على اعتبار النصاب والحرز» وكون المسروق لا ged‏ 
es‏ الحكم , وهو القطع بعموم اسم السارق ؛ وموجب لتعلقه بشروط لا ينبئ عنها الظاهر ؛ - أى 
ظاهر اللفظ — fee ye‏ ذلك أيض اًآية الرنا . 
Se )5(‏ ذلك قوله تعالى واف كي و رت وسور لقاو EE‏ 
قا ل أهل الذمة » لا ينع من تعلق الحکم وهو القتل باسم المشم ر كين 
)0( قوله : « الدليل على ما قلناه 4 أى من صحة الاحتجاج بهذه 0 
(7) يشير إلى الآيات التى استدل بها وهی : 
قوله تعالی: «[محمد رسول اللّه ‏ سورة الفتح VAS‏ 
وقوله سبحانه :8[ ولا تقربوا الزن سورة الإسراء: ٠۲‏ , 
وقوله سبحانه لإ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق # سورة الإسراء 8" , 
وقوله جل شسأنه : «فاقتلواالمشركين حيث وجد وهم & سورة التوبة : ه . 
وقوله جل alt‏ : فل والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما 4 سورة المائدة : A:‏ 
0 أى الظاهرة الواضحة » والصحابة رضى all‏ عنهم استدلوا بالعام الخصرص cpa‏ وتكرر وشاع بينهم » ولم يتكر 
أحد منهم ذلك » « فكان إجماعاً » كما استدلوا بقوله تعالى  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
ر ما ملكت أيانهم فته غير ومين سورة السود لان ه 1 » مع كونه مخصوصابالأخت الرضاعية ‏ 
وقوله تعالى : ف فاقتلوا ا مشر كين 4 سورة التوبة : © » مع كونه مخصوصاً بالمستأمن . 
(A)‏ قسم الشافعية دلالة الكلام على المعانى قسمين : 
الأول : دلالة المتطوق : وهى دلالة اللفظ على المعنى فى محل النطق . 
ولذا فإنهم يسمرنها أيضاً دلالة المنظوم » والدلالة الصريحة » وهذه الذلالة تتسمل كلا من دلالة 
العبارة ودلالة الإشارة » ودلالة الاقتتضاء عند الحنفية على خلاف فى المسلك . = 


° 


ومن أمثلته ما يلى : 

١‏ قال الله تعالى فى حق الرالدين : [ فلا تقل لهما أف OG‏ فهذ القول الكريم 
يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ؛ لما فيه من الإيذاء للوالدين » ويدل بمفهومه على CA‏ 
الضرب ؛ لأنه Lt‏ إيذاء من التأفيف » فالحكم فى كل من المنطوق والمفهوم هنا واحدء 
وهو التحريم » على أن المفهوم هنا أولى بالحكم من المنطوق . 

؟ - قال الله تعالى ps‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك OG‏ 
فالآية تدل بمنطوقها على أن من أهل الكتاب من إذ ذا استأمناه على قنطار أ ادام إلينا g‏ وتدل 
بمفهرمها على أنه لو استأمناه على دينار رده إلينا وأداه ؛ لأن المؤدى للكثير مؤد للقليل من 
باب أولى . 

eel حن‎ ۴ 

وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير ‏ أى المضمر ‏ الذى لا يتم الكلام إلا به . 


= الثانى : دلالة المفهرم : وهى دلالة اللفظ على المعنى » لا فى محل النطق والتلفظ » بل فى محل السكوت . 
وتنقسم هذه الدلالة إلى قسمين : 
١‏ - مفهوم موافقة : وهو لازم ناشىء عن معنى لفظ مركب › حكمه یوافق حكم ملزومه . 
معنى أن المسکوت عن » يكون fb ll ly‏ اکم . 
of‏ كان المسكوت عنه أولى بالحكم من الملفوظ به » سمى فحوى الخطاب » أى ما يقهم منه قطعاً 
وإن كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به » سمى لحن ا لخطاب أى معناه . 
۲ مفهرم مخالفة : وهر لازم ناشىء عن معنى لفظ م ركب » حكمه يخالف حكم مازويه . 
ويسمى مفهوم ABA‏ ة دليل الخطاب ؛ OV‏ دليله من جنس الخطاب » أ أو oY‏ الخطاب دال عليه 
ومفهوم الخالفة أنواع هى : 
١‏ - مفهرم الصفة : وهو دلالة اللفظ القيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف . 
۲ - مفهرم العدد : وهر تعليق الحكم بعدد مخصوص . 
۳ هفهرم اللقب : وهو دلالة اللفظ الذى علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفى ذلك الحكم عن غيره. 
٤‏ د مفهوم الغاية : وهر دلالة اللفظ الذى قيد لحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية . 
© مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط . 
وجميع مفاهيم الخالفة حجة عند أكثر العلماء إلا مفهوم alll‏ وأنكر yf‏ حنيفة رضى الله عنه 
الجميع . 
وللقائلين بالاحتجاج بمفهرم المخالفة شروط . 
انظر تفصيل الكلام عن المفاهيم فى : اللمع مع شرحه نزهة المستاق ص ٠814‏ » وغاية الوصول ص ۳١‏ › 
وحاسية البنانى على شرح جلال الدين الحلی ۲٣۰ / ١‏ » وإرشاد الفحول ص ۱۷۸ » وتنقيح الفصول ص ۲۷۱ ؛ 
وتيسير التحرير ٩٩/۱‏ » وأصول الفقه للشيخ زهير ۲ / 43 » ودراسات فى القرأن الكريم للمؤلف ص ٣١١‏ 
ل 


)1( سورة الإسراء: ۲۳ . (؟) سورة آل عمران : ۷۵ . 
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١‏ - قال الله تعالى UL:‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة 
عينا  OO‏ المعنى : فضرب فانفجرت . 

؟ - قال الله تعالى bs‏ واسأل القرية التى كنا فيها OG‏ فالمضاف هنا حذف » 
وأقيم المضاف إليه مقامه » والتقدير : « واسأل fol‏ القرية » » فأطلق فى الآية الحل وأريد 

قال الشيخ الشيرازى رحمه الله : « ولا حلاف فى أن هذا كالمنطوق فى الإفادة 
Ook,‏ 

۳ دليل الخطاب يعنى مفهوم الخالفة : 

BGO 4 قال الله تعالى : ل يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فعبينوا‎ - ١ 
على‎ BIE! تدل يمنطوقها على وجوب التبين والتثبت فى خبر الفاسق » وتدل بمفهومها‎ 
. عدم وجوب التبين والتثبت فى خبر العد ل‎ 

وهذا مثال لما يطلق عليه ١‏ مفهوم الصفة OD‏ 

ومن أمثلته أيضاً : قول يله : « فى سائمة الغنم زكاة » ٠”‏ فإنه يدل بمنطوقه على 
(وهى المعلوفة ) . 

۲ - قال الله تعالى  :‏ فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ج 29 , 
فهذه الآية تدل بمنطوقها على إباحة ما طابت به نفس الزوجة » وتدل بمفهومها الخالف على 
أن الزوجة إذا لم تطب نفسها بشىء من المهر لا يحل للزوج أخذه . 

وهذا مثال لمفهوم الشرط . 


. ۸۲ : سورة يوسف‎ )۲( ANY 
. ٦ : سورة الحجرات‎ )٤( . ٤٠١ انظر : اللمع ص‎ )۳( 


al I (0)‏ بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه » ليس بشرط ولا غاية » ولا 
يريدون بالصفة النعت فقط » كما يقول أهل النحو » وهكذا عند أهل البيان فالمراد بالصفة عندهم هى المعنوية لا 
النعت . 


)1( تقدم تخريجه . (۷) سورة التساء : ٤‏ . 
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۳ قال abl‏ تعالى  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره OG‏ 
BYE‏ تدل بلفظها على عدم حل المطلقة ثلاثاً من طلقها حتى تنكح زوجاً غيره » وتدل 
بمفهرمها احالف على أنها إذا لم تنكح be yj‏ غيره لا تحل لزوجها الأول : 

وهذا مقال لمفهوم الغاية . 

OO 4 قال الله تعالى : ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‎ ٤ 
فالاية تدل دلالة قطعية على و جوب التقيد بجلد الزانى البكر ا ا‎ 
وتدل بمفهومها الخالف على عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العد‎ 

وهذا مثال لمفهوم العدد . 


. ۲ سورة النور:‎ )۲( . ۲۳١ سورة البقرة:‎ )١( 


0۹ 


الطاب الأر ل - تعريش البياك . 
المطلب الثانى : أنواع البيان . 


المطلب الثالث : من يكون له البيان من المكلفين . 

المطلب الرايع : ما يقع به البيان . 

المطلب الخامس : تأخير البيان . 

المطلب السادس : جواز تدرج البيان . 

المطلب السابع ؛ جواز تأخير تبليغ الأحكام : 

المطلب الثامن : موقف العلماء إزاء إسماع العام الخصوص 
بدو سباع مخصصيه , 


المطلب التاسع : موقف الأصوليين إزاء مساواة المبين للميين . 


المطلب الأول 
تعريف البيان 


لم تتفق كلمة الأصولين على وضع تعريف واحد للبيان » Lely‏ اختلفوا فيه على : z‏ 
١ : dia‏ 


القول الأول : 
البيان : هو الدليل الذى حصل به الإيضاح OO‏ 


وهذا التعريف للقاضى أبى بكر الباقلانى OO‏ » وأبى حامد الغزالى » وأكثر المعتزلة 
كالجبائى 00 ؛ وأبى هاش ٩‏ » وأبى الحسين البصرى ) » وهو الختار للآمدى » وإمام 
الحرمين الجويئى 29 رحمهم الله . 


قال القاضى أبو بكر : « إن البيان هو الدليل . يقال : بين اللّه الآيات لعباده » أى 
نصب لهم أدلة دالة على أوامره » ونواهيه » OO‏ 


(١)انظر‏ : البرهان فى أصرل الفقه ١54 / ١‏ والمنخول للغزالى ص TM‏ 54 ء والمعتمد فى أصول الفقه ١‏ / ۲۹۳ »> 
والإحكام للآمدى ۲ / ۱۷۷ . 

)1( هو محمد بن الطيب بن محمد البصرى » الأشعرى » الأصولى ‏ المتكلم 6 انتهت إليه الرياسة فى مذهب الالكية 
والأشاعرة » توفى رحمه الله سنة ٤۰۳‏ ه . الإعلام 5 / 10/5 ء والفتح المبين ١‏ / ۲۲۳۰۲۲۱ , 

(۳) هو محمد بن عبد الرهاب بن سلام الجبائى » من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام فى عصره ء وإليه تسبة الطائفة _ 
الجبائية ‏ توفى رحمه الله سنة ۳۰۲۳ ه . الإعلام 5 / ٠٠۹‏ , 

(4) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » من كبار المعتزلة » توفى رحمه الله سنة 88١‏ ه . الإعلام 4 / ۷> 
والفتح المبین ۱۷۳١١۷۲ / ١‏ . 

)0( هو محمد بن على الطيب البصرى » أحد أئمة المعتزلة » وكان يشار إليه بالبنان فى علمى الأصول والكلام » توفى 
رحمه الله سنة 451 ه بيغداد . الفتح البین ۱ / ۲۳۷ . 

)1( هو ضباء الدين أبو المعالى عبد الملك ابن الشيخ أبى محمد الجوينى » إمام الأئمة فى زمانه » صف الكثير من الكتب 
المفيدة منها : البرهان » والغياثى » والآساليب فى الخلاف » توفى رحمه الله سلة EVA‏ ه وعمره تسع وخمسون 
سنة . طبقات الشافعية للإسنوى ۱۹۷/۱ . 


. 54 انظر : المنخول لأبى حامد الغزالى ص‎ (vy 


VT 


القول الثانى : 
البيان : هو العلم الحاصل من الدليل ٠‏ . 


وهذا التعريف لأبى بكر الدقاق OP‏ وأبى عبد الله البصرى »وقد حكم يبطلانه كثير 
من العلماء . 


يقول إمام الحرمين رحمه الله - تعليقاً عليه : وهو غير مرضى » فإن الإنسان يُنهى 
الكلام إلى حد البيان » ويحسن منه أن يقول yc Obed F:‏ ن لم يفهم Cb‏ » وقد 
يقول : بينت فلم يتبين OG‏ 


ويقول الغزالى رحمه الله : ( الثانية “> قول بعض أصحابنا : هو العلم, . وهذا 
فاسد ؛ إذ لو جاز ذلك لقيل أيضاً ا 


سبحانه » إذ البيان مشعر بتبيين مفتتح » »ثم يقال انظ ر إلى يانه + بعتي إلى عياركه تقر بذ 
المعانى إلى الأفهام ) © , 


وقال الآمدى رحمه الله بعد أن ساق التعريف المذكور : ٠‏ إن حصول العلم عن 
الدليل يسمى bed‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة فلو کان هو Oa el‏ حقيقة لوم 
منه الترادف » والأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات تكثيراً للفائدة » ولأن الحاصل 
عن الدليل قد يكون علماً » وقد يكون ظنا » وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون 
الظن لا معنى له » مع أن اسم ال لبيان يعم الحالتين ۾ 9© . 


)1( انظر : البرهان للجوينى ٠١۹/۱‏ . 
(1) هومحمد بن محمد بن جعفر البغدادى المعروف بالدقاق » ويلقب ب « خياط » كان فقيهاً أصولياً عالاً بعلوم كثيرة ؛ 
وله كتاب فى الأصول فى مذهب الشافعى رحمه الله توفى سنة ۳۹۲ ه . طبقات الشافعية للإسنورى ٠٠٣۳/۱‏ . 
(ry‏ انظر : البرهان ٠۵۹/۱‏ , 
4 أى العبارة الثانية من عيارات alae‏ تعري ان 
(ه)انظر : المنخول ص 5154 . 
)4( كلمة أيضاً ٠‏ مصدر آضن يئيض » وأصل أضن أيض كباع ؛ تح ركت الياء وانفتح ما قبلها فقابت Ua‏ ء وأصل يفيض 
يعض بزنة يفعل » فقلبت حركة الياء إلى الهمزة . 
وأما إعراب هذا اللفظ » فقد ذكر ابن هشام رحمه الله فى رسالة له : أن جماعة توهمرا أنه متصوب على 
الحال من ضمير قال » وأن التقدير : وقال أيضاً أى راجعاً إلى القول » وهذا لا يحسن تقديره إلا إذا كان هذا 
القول صدر من القائل بعد صدور القول السابق له ؛ وليس ذلك بشرط ء بل تقول  :‏ قلت اليو م كذا ع وقلته أمس 
أيضا ء و كتبت البرم وكتبت أمس أيضا ٠‏ . قال : « والذى يظهر له أنه مفعول مطلق حذف عامله » أو حال حذف 
عاملها وصاحبها أى ارجع إلى الأخبار رجوعاً  My‏ اقتصر على ما قدمت » أو أخبر راجعا فهذا هو الذى يستمر 
فى جميع المواضع ١‏ . وهى إنما تستعمل فى شيئين بينهما توافق ويغنى كل منهما عن الآخر . 
انظر : الفوائد العجيبة فى إعراب الكلمات الغريبة من مجموعة رسائل ابن عابدين ۲ / 575 . 
(۷) انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ۲ / ۱۷۸ . 
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القول الثالث : 

البيان : هو إخراج الشىء عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلى . 

وهذا التعريف ذكره السيكى )١(‏ رحمه alll‏ » ونسبه الغزالى (2 , والآمدى OD‏ 
Ass‏ العزيز البخارى 0*) رحمهم الله إلى أبى بكر الصيرفى © رحمه الله . 


ولفظ : « الشىء ؛ فى التعريف يطلق على القول أو الفعل » وإخراج أحدهما عن 
حير الإشكال يكون أيضاً بالقول » أو الفعل » أو نحوهما ما يحصل به البيان . 


والإضافة فى قولهم : ٠‏ حيز الإشكال » إضافة بيانية . 


والمراد بالحيز : الصفة أى إخراج الشىء من صفة هى الإشسكال إلى صفة هى التجلّى 
cla‏ 


وقد اعترض على هذا التعريف بثلاث اعتراضات هى : 

الأول : أن البيان ابتداء من غير سبق إشكال بيان بالانفاق » وليس ثم إخراج من حير 
الإشكال إلى حيز الوضوح . 

وعليه فالتعريف غير جامع ؛ لأنه لا يشسمله . 

الثاني : أن لفظ ١‏ حيز ؛ فى الموضعين مجاز » والتجوز فى الحد لا يجوز . 

الغالث : أن التجلى هو الوضوح بعينه » فكان يكفى أحدهما ولاداعى لذكرهما معاً . 

ويجاب عن هذه الاعتراضات بما يلى : 

أولاً : بالعسبة للاعتراض الأول : إن البيان ابتداء من غير سبق إشكال هو بيان فى 


اللغة « ولا يسمى بياناً فى الاصطلاح » ولا شك أن الكلام فى الاصطلاح » وإن اصطلح 
أحد على تسميته bly‏ فلا مشاحة فيه . 


51 / انظر : شرح جلال الدين الحلى على متن جمع الجوامع ؟‎ )١( 

)1( انظر : المدخول ص 1۳ , 

. ۱۷۷ / ۲ الإحكام فى أصول الأحكام‎ BCT) 

)£( انظر : كشسف الأسرار عن أصول اليزدوى 7 / ه١٠1‏ . 

)2( هو محمد بن عبد الله البغدادى أبو بكر » المعروف بالصيرفى » كان إماماً فى الفقه والأصول ء قال القفال 
الشاشی : كان الصيرفى أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى رحمه الله » توفى رحمه الله ستة ۳۳۰ ه , راجع : 
طبقات الشافعية للإسنوى ۲ / ۳۳ » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٠١١ / ١‏ . 


“o 


‘Wil‏ : بالنسبة للاعتراض الثانى : أن التجوز فى الحد لا يمع (alas‏ #بل يعور عند 
وضوح المعنى وفهم المراد » ولعل استحالة ثبوت الحيز للمعانى كالأشكال » والتجلى قرينة 
على المقصود . 


وقد جاء فى ثسروط المعرفات بالنظر إلى لفظها Vio:‏ يكون التعريف بلفظ فيه مجازٌ 
بدون قرينة تعين المعنى المراد منه » OD‏ 


we‏ : بالنسبة للاعتراض الثالث : إن زيادة لفظ التجلى بعد لفظ الوضوح لا يعد 
Lee‏ في aa wat‏ الأنه كا لا قيله.. 


على أن السبكى رحمه الله سقط لفظ « الوضوح » من التعريف لعدم الحاجة إليه فى 
نظره 29 , 


قال البنانى رحمه الله بعد أن ساق الاعتراضات والإنسكالات على التعريف المذكور : 
Vg‏ يخفى أنها مناقشات واهية )7 . 


ثم قال : « ومتابعة المصنف للصيرفى مع الاطلاع قطعا على هذه الإشكالات لعدم 


ete اعتداده‎ 


هذا » وبعد ذكر هذه التعريفات » يتضح لنا جلياً أن التعريفين : الأول والثالث هما 
Lal gl‏ » فيصح إطلاق البيان على الدليل الذى زال به الإجمال » كما يصح إطلاقه عا 
فعل المبين . 


وقد صوب Os pall‏ إطلاق البيان على مجموع الأمور المذكورة أعنى فعل البين 
والدليلوالعلم 22 , 

ذكر عبد العزيز البخارى رحمه alll‏ السر وراء تعدد تعريفات البيان فقال : ( إنه عبارة 
عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام » حيث إنه مصدر بين . يقال بين تبييناً وبياناً» وإنما يحصل 


(1) انظر : المنطق الوافى للشيخ حسن حنبل 88/١‏ . 

(۲) انظر : شرح جلال الدين IAI‏ على متن جمع الجوامع ۲ / 1۷ . 

(۳) انظر : حاشية البنانى على شرح جلال الدين المحلى 7 / 1۷ . 

)4( هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكى رحمه الله ه توفى سنة ۷۷١‏ هى . راجع : الفتح ۱۸١ / ۲ cdl‏ . 

: هر : أبو الحسن على بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى » تفقّه على يد الشيخ الشيرازى » وصنف كتاباً سماه‎ )٥( 
. ۷۹ / ۲ «الكفاية ؛  توفى رحمه اللّه ييغداد سنة 44 ه . راجع : طبقات الشافعية للإستوى‎ 

(۹) انظر : تسهيل الوصول ص ١١5‏ . 


"5 


الإعلام بدليل والدليل محصل OP‏ للعلم فهنا أمر ثلاثة : 

١-إعلام‏ أى تبيين . 

۲ - ودليل يحصل به الإعلام . 

. وعلم يحصل من الدليل‎ ٣ 

والبيان يطلق على كل واحد من هذه الثلاثة . 

فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذى هو فعل cal‏ قال : هو إخراج الشىء من 
حيز الإسكال إلى حيز الوضوح . 

ومن نظر إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان قال : هو الدليل الذى حصل به 
الإيضاح . 


ومن نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الدليل قال هو العلم الحاصل من 
الدليل » . 


)1( هذه هی عبارة عبد العزيز البخارى كما جاء فى كتابه « كشف الأسرار ٠٠١ / ۲ ٩‏ . وهى غير مسلمة له ؛ لأن 


الدليل يشمل | لقطعى والظنى والثانى لا يفيد العلم . 


1¥ 


المطلب الثانى 
أنواع البيان 
البيان خمسة أنواع ( : 
الأول : بيان التقرير £0 


وهو توكيد الكلام المعلوم المعنى Le‏ يقطع احتمال المجاز إن كان المؤكد حقيقة » أو 
احتمال الخصوص إن کان الم کد عاماً 7) , 


مشال الأول : الذى هو تموكيد الكلام بما يقطع احمعمال المجاز : قول الله تعالى : 
} وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم Stal‏ ١ء‏ فإن المراد 
بالطائر فى الآية معناه الحقيقى لا امجازى » وقرره بقوله سبحانه pr‏ يطير بجناحيه ي » 
فهذا القول الكريم قد أكد أن المراد بالطائر معناه الحقيقى » وقطع احتمال أن يراد به معنى 
آخسر مجازياً » مثل أن يقال للبريد : إن الرسول طائر ؛ لإسراعه » وكما يقال : المرء يطير 


قال صاحب شرح نور الأنوار على المنار » : « إن قوله : لإ طائر ‏ يحتمل الجاز 
بالسرعة فى السير » كما يقال للبريد : طائر . فقوله : <( يطير بجناحيه 4 يقطع هذا 
الاحتمال ويؤكد الحقيقة )20 , ie Sicko‏ 


ومغال الغانى : الذى هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال الخصوص : قول الله تعالى : 
« فسجد اللائكة كلهم أجمعون 4 , فإن لفظ «إ الملائكة 4 جمع عام شامل 
(1) انظر : كثسف الأسرار للنسفى ۲ / ١١١‏ » وكشف الأسرار عن أصول البزدرى ٠١١ / ٣‏ ء والمغتى فى أصول 

الفقه للخبازى ص ۲۳۷ » والوجيز فى J pal‏ الفقه للكراماستى ص CON‏ وتيسير التحرير ۳ / ۱۷۲ وفواح 

الرحمرت ۲ / 47 » رتسهيل الوصول محمد عيد امخلاوى ص ١١5‏ . 

)1( إضافة البيان إلى التقرير من قببل إضافة لجنس إلى نوعه » كعلم الطب أى بيان هو تقرير . كشف الأسرار عن أصول 

البردوى ٠١١/۳‏ . 
(۳) انظر : تسهيل الوصول ص ١١5‏ » ودراسات فى أصول الفقه للشيخ القرنشاوى ص 57 . 
)£( سورة الانعام ATA:‏ 
() هو الشيخ أحمد المعررف بملاجيون بن أبى سعيد بن عبيد الله الحنفى » صاحب القسمس البازغة » المخوفى سنة 

ها ء راجع : القتح المبين ۲ / 1514 . 

(5) انظر : شرح الأنوار بهامش كشف الأسرار للنسفى ۲ / 1١1١‏ . (۷) سورة ص :۷۳ . 


VA 


ويحتمل الخصوص ob‏ يراد به بعضهم فقطع هذا الاحتمال بقوله سبحانه : ل كلهم 
أجمعون ‏ فالتأكيد هنا مانع من التخصيص مقرر معنى العموم . 
الثانى : بيان التفسير ( : 
وهو توضيح الكلام بما يرفع الخفاء وذلك كبيان المجمل والمشترك ونحوهما . 
ومن أمثلته ما يلى : 
١‏ - قال الله تعالى : [ وأقيموا الصلاة وآترا الزكاة 27# . فكلمة الصلاة والزكاة 
مجملان » وقد بينها النبى يله بفعله فى الصلاة ؛ وقوله فى الزكاة » حيث حدد ٠‏ 
الأنواع التى تجب فيها الزكاة والمقدار الواجب . 
۲ بيان الرجل قوله لزوجه : « أنت بائن ) بقوله : ١‏ قصدت الطلاق » فإنه Oly‏ تفسيرء إذ 
البينونة ونحوها من الكنايات مشتركة محتملة فيكون بيانها OO ds‏ 
٣‏ إذا أقر إنسان بدراهم على نفسه » وفى البلد نقود مختلفة » كان مثسكلاً » فإذا قال : 
« عنيت نقد كذا » زال الإشكال ببيانه . 
الغالث : بيان التغيير of)‏ التخصيص للنص العام الظاهر - 

وهو ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقى الظاهر منه قبل ذكر البيان » بإظهار المقصود 
منه . وهذا النوع من البيان يكون بالمستقل » أى بالكلام المبتدأ المفيد بنفسه الذى لا تتوقف 
إفادته على تعلقه بصدر الكلام . كما يكون بغير المستقل وهو الذى لا يكون مفيداً بنفسه 

. تتوقف إفادته على تعلّقه بصدر الكلام‎ Lily 
الجمهور ذكر للمتصل  الذى لا يستقل بنفسه‎ ol وقد ذكرت فى المبحث الثانى‎ 


أربعة أقسام وأن غير الجمهور زاد خامساً ؛ ومنهم من أوصل الأقسام إلى اثنى عشر 
OLS‏ 


. الإضافة هنا من إضافة الجنس إلى نوعه‎ )١( 

. 5١ سورةالمزمل:‎ (7) 

(۳) انظر : کشف الأسرار للنسفى ۲ / ۰۱۱۲ وتسهيل الوصول للمحلاوی ص ١١28‏ . 
)٤(‏ الإضافة هنا من إضافة الجنس إلى نوعه , 

(ه) انظر ص ٠٩‏ . 

(5) الكلام عن هذه الأقسام بالتفصيل محله عند الكلام عن العموم والخصوص . 
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الأمثلة: 
أولاً: المستقل : 

١‏ - قال الله تعالى : ل وأحل الله البيع وحرام الربا OE‏ فإنه لفظ البيع عام يشمل 
جميع المبادلات المالية » سواء أكانت ربوية أم غير ربوية » وقد حص منه الربا بكلام 
مستقل وهو قوله تعالى : طإ وحرم الربا © . 

قال القرطبى O‏ رحمه الله وهو يفسر الآية المذكورة : ١‏ هذا من عموم القرآن ؛ 
والألف و واللام للجنس لا للعهد , إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه كما قال 
تعالى : فإ والعصر . إن الإنسان لفى خسر OG‏ ثم استشنى Dp‏ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 © 

وإذا ثبت أن البيع عام » فهو مخصص بما ذكرناه من الربا » وغير ذلك هما هى » 
عنه ومنع العقد عليه كالخمر والميتة . 

۲ - قال الله تعالى : ف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه of‏ 2*0 , فهذا القول الكريم جاء بعد قوله تعالى : > فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 7 , ولفظ المشركين عام يشمل كل 
مشرك » سواء أكان مستأمناً أم غير مستأمن » وقد حص الله سبحانه منه المستأمن 
بكلام مستقل وهو قوله جل شأنه : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله 4 . 
ثانياً : غير المستقل © : 
مال الاستناء : قال تعالى : 9 والذين لا يدعون مع alll‏ إلهاً آخر ولا يقتلون 

النفس التى حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب 

يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل Wee Mas‏ فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات 4( » فالاستثناء هنا غير مرجب صدر الكلام الذى كان ظاهره ثبوت 


)1( سورة البقرة : ٠۷١‏ , (۲) انظر : تفسير القرطبى 4 / 785 . 
(۳) سورة العصر : ۲٠١‏ . )£( سورة العصر : ” . 
)9( سورة التوبة : 5 . (5) سورة التوبة : © . 


(۷) سأكتفى هنا بذكر أمثلة للأقسام الخمسة المشهورة . 
(AD‏ سورة الفرقان : 1۸ » ۷١ » 0٩‏ . 


هذه الجزاءات للمستشى قبل الاستثناء » وصرفه عن ظاهره إلى عدم ثبوت الحكم 6 
فكان بيان تغيير ؛ لأن الحكم الذى كان فى معرض الثبوت للمستثنى قبل هذا الاستثناء قد 

مثال الشرط : قال تعالى  :‏ فإن أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح 
عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف OE‏ فنفى الجناح هنا عام ؛ لأن كلمة ف جناح ‏ نكرة واقعة فى سياق 
النفى » وهی تعم . غير أن الشرط قد غيرهذا العموم » وحوله من عموم مطلق إلى عموم 
مقيد « والشرط هنا هو تسليم ما آتوهن بالمعروف . | 

مفال الصفة : قال تعالى : ا ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات 
المزمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات Of‏ فكلمة Pp‏ فتيات # عامة 
تشمل المؤمنات والكافرات » لكن بعد وصفها بالمؤمنات » صار الحكم وهو حل النكاح 
Lele‏ بالفتيات المؤمنات دون الكافرات . 

PPM مشال الغاية : قال تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤنون باللّه ولا باليوم‎ ٠ 
من الذين أوتوا الكتاب حتى‎ GAY ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين‎ 
يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون 74" , فالغاية هنا فز حتى يعطوا # ولولاها لكان‎ 
عن بد رم‎ ApH الآخر طلقا :سواء أعظوا‎ eg Ys المطلوب قتال من لا يؤمن بالله‎ 
. صاغرون أم لم يعطوها أصلاً‎ 

مثال بدل البعض من الكل : قال تعالى : إ وللّه على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا OG‏ فكلمة ذل الناس ‏ عامة تسمل جميع الناس المستطيعين وغيرهم › غير 
أن البدل وهو فإ من استطاع 4 حص لفظ الناس وجعله قاصراً على المستطيع . 

ومثله أيضاً قولنا : « أكرم الرجال العلماء من أهل الحلة » فالبيان هنا بيان بدل بعض 
من كل وهو بيان تغيير » فإن ذكر العلماء بعد الرجال جعل الإكرام مقصوراً على بعض 
الرجال دون بعض » وهم العلماء من أهل ا حلة . 

. ۲۳۳ : سورة البقرة‎ )١( 
, ۲١ (؟) سورة النساء:‎ 


(۳) سورة العوبة : 9؟ . 
)4( سورة آل عمران : LAV‏ 


۷1 


الرابع : بيان الضرورة(2 : 

وهو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة با لم يوضع لابيان » وهو السكوت » إذ 
pe hl‏ ع للبيان هو الكلام وليس السكوت » ولم يقع البيان بالكلام » وإنما وقع بالسكوت 
عنه فحصل البيان بما لم يوضع للبيان 20 , 

أنواعه: 


يتنوع بيان الضرورة إلى أربعة أنواع هى : 

الأول : 

ما يكون فى حكم المنطوق ؛ لكونه يلزم منه » وذلك بأن يدل النطق على حكم 
المسكوت عنه » لكونه لازماً للزوم مذكور . 

قال lt‏ تعالى : ط( فان لم يكن له ولد وورثه أبراه فلأمه الثلث OB OG‏ صدر 
الكلام وهو قوله : لإ وورثه أبواه 4 أوجب | الث لشركة فى الميراث » من غير بیان نصيب كل 
منهما . وعليه فتخصيص الأم بالثلث صار بيان لكون الأب يستحق الباقى وهو الثلئان » 
فكأنه قال : « فلأمه الثلث » ولأبيه الثلثان » » وطوى ذكره إيجازاً للعلم به ؛ لأنه لازم 
لاختصاص الأم اثلث اللذكور » وإلا لم يتحصر إرثه فيه ء وبقى نصيب الأب مجهولاً 
وسياق النص يأباه ؛ لأن بيان نصيب أحد الشريكين بيان نصيب الآخر بالضرورة » وهذا 
البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن نصيب نصيب الأب » بل بدلالة صدر الكلام ؛ لأنه لو بين 
lees‏ من عر اتا کا ل يمرك تنيت الأب 

الثانى : 

وذلك ae‏ لقا على oS gue‏ ل لا اليد »وى ل عم اعوج 
Be E‏ . فهذا السكرت مه BE‏ 
وعدم إن ب 

وكذلك لو رأى له مرا شره الناس » أو يباع ذ فى السوق ؛ وسکت ولم ینکر على 
أحد » دل ذلك على إباحتة والإذن فيه . فهذا السكوت أقيم مقام الأمر بالإباحة . 
tie 107‏ ا . راجع : كشف الأسرار عن 


صول البزدوى ۳ / 5 Lye‏ 
ce‏ : كسف الأسرار ٠۳١ / hed‏ : وتسهيل الوصول ص ٠١۷ ATT‏ » ودراسات فى أصول الفقه 
للشيخ القرنشساوى ص57 . (۳) سورة النساء : ١١‏ . 


Y۲ 


وفى حكمه : سكوت الصحابة OY‏ بشرط القدرة على الإنكار » وكون الفاعل 
bt‏ كدا O Catal j Ses‏ وتزوجت رجلا » فولدت أو أولاداً » ثم جاء مولاها 
و لقضية إلى عمر رضى ll‏ عنه فقضى بها مولاها » وقضى على الأب أن يفدى 
عن الأولاد » ويأخذهم بالقيمة » وسكت عن ضمان منافعها ومنافع أولادها » وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة فكان إجماعاً على أن منافع ولد المغرور ad Very‏ بالإتلاف . 


قال الشيخ محمد عيد الحلاوى رحمه الله : « ... فكان سكوتهم إجماعاً ودليلاً 
على أن قيمة المنافع غير مضمونة ؛ OV‏ الموضع موضع الحاجة إلى البيان OG‏ 

الثالث : 

ما ثبت لدفع الضرر والغرر عن الناس 


وذلك کسکوت الولى حين يرى محجوره يبيع ويشترى » فان سكوته dee‏ يُحمل 
على أنه أذن له فى التصرف والتجارة ؛ OV‏ الظاهر من حاله نهيه إذا لم يرض بتصرفه دفعاً 
للضرر عمن يتعامل امحجور عليه معهم » إذ لو لم يجعل إذناً لكان تغريراً بالناس وإضراراً 
بهم ؛ لأنهم يستدلون بسكوته وعدم إنكاره على إذنه له فى التصرف والعجارة OD‏ 

وقال الشافعى رحمه الله : « لا يكون سكوت الولى إذناً له فى التجارة والتصرف ؛ 
Be) Jeni‏ عبر ران كوو لزيد الي والضيق ما 
يفعله » وامحتمل لا يكون حجة » . وهذا قول زفر 2 رحمه الله من الحنفية . 


الرابع: 
ما ثبت ضرورة اخحتصار الكلام . 


(۱) انظر : شرح نور الأنوار على المنار ۲ / ٠۳١١‏ . 

(۲) أبقت الأمة بمعنى هربت . المصباح ١ gall‏ / 7 . 

م المغرور هو الذى تزوج امرأة يظنها حرة » أو اشترى أمة يزعمها ملكاً للبائع » فولدت له ولداً ثم ظهر أنها أمة 
المستحق » وولده حر القيمة . 

(4) انظر : تسهيل الوصول ص ٠۳۸‏ . 

)0( انظر : كشف الأسرار del‏ ۲ / 175 » ودراسات فى أصول الفقه ص 58 . 

(5) الفرط ‏ بضمتين ‏ يطلق على الظلم والاعتداء والأمر الجاوز فيه عن اد . انظر : ترتيب القاموس الحيط 4974/7 . 

(۷) انظر : شرح نور الأنوار على المنار ؟ / ١5‏ . وزقر : هراب بن الهذيل بن قيس العنبرى البصرى صاحب أبى حنيفة 
كان يفضله ويقول هو أقيس أصحابي » توفى رحمه الله بالبصرة سنة ٠١۸‏ . تاج التراجم ص ۲۸ . 
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وذلك نحو قول القائل : « لفلان على مائة و درهم » 
افالحنفية يقولون : :إن العطف هنا بيان للمائة بأنها من جنس المعطوف وهو ا لدرهم » 
ا ا ال aE‏ 
وقال الشافعى رحمه الله : « يلزمه المعطوف والقول قوله فى بيان المائة ؛ لأنها مبهمة › 
والعطف لم يوضع للتفسير لغة إذ شرط صحته المغايرة » © . 
الخامس : بيان التبديل وهو الدسخ : 
وقد قيل فى تعريفه : ( إنه بیان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عته )77 
كما قيل فى تعريفه : « هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متراخ OO (ae‏ 
هذا ولم يجعل سمس الائمة السرخسى 7 رحمه الله ومن نهج نهجه التسخ من 
أقسام البيان » وذلك باعتبار أنه وإن كان بيان انتهاء مدة الحكم » لكنه فى حق صاحب 
الشرع » فأما فى حق العباد فهو رفع الحكم الثابت . 
قال الإمام التسفى رحمه الله لله : « والحاصل أنه فى ge‏ صاحب الشسرع بيان لمدة 
الیک كم المطلق الذى كان معلوماً عند الله تعالى » إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء فى حق 
| .. فکان تبدیلا فی حقنا Oban bly‏ فی حق صاحب الشر ع » وهو كالقتل بیان 
محض لأجله فى Ge‏ علام الغيوب ؛ لأن المقنول میت بأجله + PUN Ge dg‏ تر 
وتبديل حتى يستوجب به القود 22 ۾ 99 , 
على العموم » النسخ واقع شرعاً باتفاق العلماء جميعاً » والنية منعقدة إن شاء على 
الكتابة فيه فى سفر حاص » لكن لا يفوتنى هنا أن أقول : إن تعريف النسخ بأنه : ١‏ رفع 
حكم شرعى .. ) إلخ » هو فى نظرى أفضل من تعريف النسخ بأنه : « بيان انتهاء حكم 
)1( انظر : مغنى المحتاج للخطيب الشربینی ۲ / )١( . ۲٤4۹‏ انظر : نهاية السول ٠١۲/۲‏ . 
(۳) انظر : شرح العضد ۲ / ١4‏ » والموافقات للشاطبى ۳ / ٠١١‏ » ومفتاح الوصول للتلمسانى ص ٠١7‏ » وتسهيل 
الوصول ص ٠۲۹‏ . 
(4) انظر : كتسف الأسرار عن أصول البزدوى ٠١7/5‏ + وأصول السرخسى ۲ / 88 53 . 
(5) انحض : الخالص الذى لم يخالطه غيره . المصباح المنير ؟ | ٠٦١‏ . 


(1) القود: ‏ بفتحتين ‏ : هو القصاص . المصباح ایر 5 ONAL‏ 
(۷) انظر : كشسف الأسرار للتسفى ۲ / ٠۳۹‏ . 
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شرعى » إلخ » وذلك لكثرة الاعتراضات الواردة على تعريفه بالبيان » ولعدم a pat‏ أيضاً 
النسخ قبل التمكن من الفعل ؛ لعدم دخول وقت الفعل ؛ لأن قوله : « بيان انتهاء الحكم » 
مشعر بأن الحكم الذى بين انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به » فالفعل الذى لم يدخل 
وقت العمل به غير داخل فى التعريف . 

ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جمهور الأشاعرة O‏ على أن النسخ قبل 
التمكن من الفعل جائز » واللّه أعلم . 


۲ والإحكام للآمدى‎ » ١١* /١ انظر : التبصرة فى أصول الفقه للشيرازى ص۰٠۲ » والمستصفى للغزالى‎ )١( 
ونهاية السول ۲ / الا » والبلبل فى أصول الفقه‎ > ١77 والختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ص‎ » yor | 
. ۹ / ۳ وأصرل الفقه للشيخ زهير‎ » Vo للطوفى ص‎ 


Vo 


من يكون له البيان من المكلفين 
الخطاب ١ ١‏ التضمن للعمل النحتاج إلى البيان asl:‏ لس فر وهو iby BT‏ 
فى حقه in, J‏ أقسام : 


الأول : أن يراد منه فهم اللخطاب و الع alas‏ ء كاي لاة بالنسبة إلى العلماء » 


فإنهم يكلفون يفهم المر راد بها » وهو غير مدلولها اللغوى )١7‏ والعمل بمقتضاه . 
الغاتي : of‏ يراد الفهم دون Jar‏ الغاهم + بل عمل غيرة: بتعليمة sof‏ ء ككآية الحيض 
قال البدخشى رحمه الله : « ... فإن وجوب العمل بمقتضاها على النساء والفهم على 
العلماء للإفتاء) "° . 
وفى هذين القسمين » يجب بيان الخطاب لمن طولب فهمه كالعلماء » إذ gh‏ مالا 
يفهم بنفسه بدون البيان ممتنع . 


قال الرازى رحمه الله : « ... لأنه لو لم dairy‏ لكان قد كله مالا سبيل له إلى 
العلم OP (ay‏ 


وقال البيضاوى رحمه al‏ « إنما يجب البيان من أريد فهمه للعمل كالصلاة » أو 
الفتوى كأحكام OG abl‏ 


الثالث : ألا يراد منه الفهم » ولا العمل به ككتب الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا . 


قال الشيخ القرافى رحمه الله : « وأما الكتب السالفة » :قلع يوس لبي » لعدم 
صحتها وأدباً مع الأفضل منها وهو هو القرآن » ولا العمل بما فيها من حيث هو فيها » لعدم 
)1( الصلاة فى اللغة : الدعاء . المصباح ١ all‏ / 7145 . 


رفي الاصطلاح : أقوال وأفعال مفتحة بالتكبير مختحمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . راجع : الإقناع فى حل 
ألفاظ أبى شجاع AV] ١‏ » ومغنى نی اتاج ۱ | ۱۲١‏ . 
(۲) انظر : شرح البدخشی 150/7 . 
(۳) انظر : امحصول فى أصول الفقه ج ١‏ ق ۳ ص ۳۳۱ . 
(4) انظر : المنهاج مع نهاية السول وشرح البدخشى ۲/ ٠١١‏ . 
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الصحة » وإنما نعمل با فيها من حيث دلالة شرعنا على اعتباره من العقائد ('2 ء والقواعد 
الكلية وغيرها من الفرو ع » أما من جهة تلك الكتب فلا ) © . 

الرابع : أن يراد منه العمل بمقتضاه دون فهمه » كآية الحيض بالنسبة للنساء . 

وف مذو القن لا يجب بیان abl‏ بالنسية إلى من لا يراد angi‏ لهذا لطا 

هذا » وجدير بالذكر التنبيه على أن الإمام الرازى رحمه الله » وهو يتحدث عن 
القسم الرابع الذى أوجب الله تعالى عليه العمل دون فهم الخطاب قال : « والآخر : 9) 
هو النساء فى أحكام الحيض ؛ لأن الله تعالى أراد منهن التزام أحكام الحيض بشرط أن 
يفتيهن المفتى » ولم يوجب عليهن فهم المراد بالخطاب ؛ لأنه لم يوجب عليهن سماع أخبار 
الحيض » فضلاً عن بيان مجملها وتخصيص Ole‏ 

وينبغى ألا يفهم من كلام الرازى هذا أن النساء لا يجب عليهن تحصيل العلم ما كلفن 
به . فالله عز وجل إذا أوجب على الشسخص شيئاً أوجب عليه العلم به ؛ لأنه سبحانه لا 
يتعيد بجهل » قال سبحانه  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله ج (*) . والرجال والتساء فى وجوب 
تعلم ما I gil‏ به سواء » وذلك على المستعد منهم . کل ما فى | AY‏ ر » أن التقصير عن رتبة 
العلم ظهر فى النساء أكثر OD‏ 

ony‏ قرأ التاريخ الإسلامى وجد من النساء الفضليات المتفقهات فى الدين ما يعر 
حصره »على رأسهن أم المؤمنين السيدة غاقشة رضي الله تعالى عنها , 


)1( قال تعالى : ا شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إلیاك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © سورة الشورى : ٠١‏ . 

(۲) انظر : شرح تنقيح النصول ص 85؟ . 

eh متهم القع‎ Zak 

. 1۹ : سورة محمد‎ (0) GGG انت‎ )٤( 

. ١1١/١ ونهاية السول‎ TAT شرح تدقيح الفصول ص‎ RC) 


VY 


المطلب الرابع 

ما يقع به البيان 

قال العلماء : إن بيان atl‏ يقع بستة shell‏ هى : 
الأول : القول : 


له ملق )0 
رسو 


فالأول : كقوله تعالى aba Lod gl:‏ لونها تسر الاطرين 4 ۲٩7‏ فاه من 
لقوله تعالى : ب[ إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة # 29 . 
والآخر : كقوله يله : (فيما سقت السماء والعيون أو كان OU fe‏ العشر » 
وما de‏ بالنضح نصف العشر » ° » فإنه مبين لقوله تعالى  :‏ وآتوا حقه يوم 
حصاده OG‏ 


وللإمام بدر الدين الز ركشى رحمه الله كلام عليب وحسن ذكره تنميماً للفائدة , 
يقول رحمه all)‏ : 


: ورد فيه مبيناً الإجمال‎ lad فصل‎ ١ 


اعلم أن الكتاب هو القرآن gl‏ » وهو إما نص وهو ما لا يحتمل إلا معنى كقوله 
تعالى : و فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 4 27 » وإما ظاهر وهو Tate‏ 
على معنى مع تجويز غيره . 

والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظية ومعنوية » واللفظية تنقسم إلى متصلة 
ومنافصلة . 


eet bas en: pla)‏ ل ا فى أصول الفقه لأبى يعلى الحتبلى 1١١ / ١‏ ع 
ag li yy WEA | Aloe a‏ ر 

(۲) سورة البقرة : 59 . (۳) سورة البقرة : 1۷ . 

(4) العثرى : هر الزرع لا يسقيه إلا ماء pall‏ - المصباح المثير ۲ / Bian declan oil pal ip rar‏ 
تعب عَقْرى » كأنه عثر على الاء عثراً بلا عمل من صاحبه . لسان العرب 4 / 41 . 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه : فى كتاب الزكاة ۲ | ٠١١‏ , 

(5) سورة الأنعام : 141 (۷) سورة البقرة : ٠۹٩‏ . 


VA 


أما المحصلة فنوعان : نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذى لولا القرينة food‏ 
عليه » ويسمى تخصيصاً وتأويلاً » ونوع يظهر به المراد من اللفظ ويسمى بياناً . 

فالأول : كقوله تعالى bs‏ وحرم الربا # O‏ فإنه دل على أن المراد من قوله 
سبحانه : فإ وأحل alll‏ البيع OG‏ البعض دون الكل الذى هو ظاهر بأصل الوضع » وبين 
أنه ظاهر فى الاحتمال الذى دلت عليه القرينة فى سياق الكلام . 

وللشافعى رحمه الله قول يإجمال البيع ؛ لأن الربا مجمل » وهو فى حكم المستثتى 
من البيع » واستثتاء انمجهول من المعلوم يعود بالإجمال على أصل الكلام والصحيح الأول ؛ 
فإن الربا عام فى الزيادات كلها » وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا تتغير به دلالة 
الاوضاع. 

ومثال النوع الثانى : قوله تعالى : «[ من الفجر ‏ 20 فإنه فسر مجمل قوله تعالى : 
لإ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود # 9 إذ لرلا بإ من الفجر 6 لبقى 
الكلام الأول على تردده وإجماله . 

وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط فى رجله الخيط الأبيض والأسود » ولا يزأل 
يأكل ويشرب حتى يتبون له لونهما » فأنزل الله تعالى بعد ذلك : فإ من الفجر © فعلموا أنه 
أراد الليل والنهار . 

وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضاً : تأويل وبيان . 


فمثال الأول : قوله تعالى Bs‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً 
غيره ef‏ » فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى : ل الطلاق مرتان OG‏ الطلاق الرجعى » 
إِذْ لولا هذه القرينة لكان الكل منحصراً فى الطلقتين » وهذه القرينة وإن كانت مذكورة 
فى سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت فى آية أخرى فلهذا جعلت من قسم المنفصلة . 

ومغال الغانى : قوله تعالى : لإ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 4ء فإنه دل 
على جواز الرؤية » ویفسر به قوله تعالى : [ لا تد ركه الأبصار MG‏ حيث كان متردداً 
بين نفى الرؤية أصلاً » وبين نفى الإحاطة وا حصر دون أصل الرؤية . 


(۰۱ ۲) سورة البقرة : ۲۷١‏ . (0» ؛) سورة البقرة : 1۸۷ . 
(5) سورة البقرة : 51 , )1( سورة البقرة : ۲۲۹ ٠.‏ 
(۷) سورة القيامة : ۲۲۲ ۲۳ . (A)‏ سورة الأنعام : ٠١۳‏ . 
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وأيضاً قوله تعالى : از كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون OG‏ فإنه ما حجب 
الفجار عن رؤيته خزياً لهم دل على إثباتها للأبرار» وارتفع به الإجمال فى قوله تعالى : 
لإ لاتدركه الأبصار 4 . 


وأما القرائن المعنوية » فلا تدحصر كقوله تعالى : ف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 7" » OF‏ صيغته صيغة الخبر » ولكن لا يمكن حمله على حقيقته » فإنهن قد لا 
يتربصن فيقع خبر alll‏ تعالى بخلاف مخبره » وهو محال » فوجب اعتبار هذه القرينة › 
حمل الصيغة على معنى الأمر > صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال الحال DG‏ 
الغانى : الفعل ر أى فعله (BE‏ : 

وذلك نحو فعله فى تأدية الصلاة » فإنه مبين لقوله تعالى Bs‏ وأقيموا الصلاة OG‏ 
ونحو فعله فى مناسك الحج » فإنه مبين لقوله تعالى ally ps‏ على الناس حج البيت من 
استطا ع إليه سبيلا # 29 . 

وقد أكد EE‏ ذلك بقوله  :‏ صلوا كمارايتمو: OG, E‏ وقوله : عله 
« خذواعنى مناسككم 00 . 

والبيان بالفعل هو قول أكثر العلماء كما ذكر الآمدى 7( وغيره . خلافاً لطائفة شاذة 
رأت أن الفعل لا يكون بياناً ؛ لأنه قد يطول فيكون البيان به فيه تأخير لبيان احمل » مع 
إمكان تعجيله بالقول » وتأخير البيان مع إمكان تعجيله » كتأخير البيان lel‏ وهو لا يجوز . 

والحق هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من صحة كون الفعل بياناً وذلك لما يلى : 

أولاً : قال الله تعالى مخاطباً نبيه يله : ply‏ إلييك الذكرلعبين للداس ما نزّل 


. ٠١۳ : (؟) سورة الأنعام‎ . ٠١ سورة المطففين:‎ )١( 
. 7١ 4 / ۲ انظر : البرهان فى علوم القرآن‎ )٤( . ۲۲۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
LAV : سورة آل عمران‎ )1( . ٤۳ : سورة البقرة‎ (0) 


(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه » فى كتاب الأحكام ٠١۷/٩‏ . 

» ٩٤۴۳ / ۲ أخرجه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الحج  باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا‎ (A) 
. ۲١۱ / ١ داود فى سننه » فى كتاب المناسك » باب فى رمى الجمار‎ phan sly 

)4( انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ۲ / ۱۷۸ ء وشرح الكوكب انير ۳ / 447 » والترياق النافع يإيضاح 
وتكميل مسائل جمع الجوامع ص ۲۲۸ . 


إليهم 4 neatly‏ فى الآية عام يشمل القول والفعل . 


ثانياً : قال الله تعالى : AH)‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 ”7 والأسوة 
هی القدوة 6 كذلك هی مايتأسى به أى يتعى به . 


قال القرطبى رحمه الله : « sacks‏ به عله فى جميع أفعاله ويتعزى به فى جميع 
أحواله » فقد شج رأسه وکسرت رباعیته » ونل عمه حمزة وجاع بطنه » ولم يلف 7" إلا 
phe‏ | محتسباً» وشاكراً راضياً) 9) , 

ثالفا: روى أنه له عرف الصلاة والحج بفعله ‏ كما تقدم . 


فإن قيل : إن البيان فى الصلاة والحج قد حصل بالقول » وليس بالفعل وهو فوله عله : 
١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى OG‏ وقوله BE‏ : 9 خذوا عنى مناسككم ) ade yO‏ فلا 
يصح القول ob‏ الفعل هو المبين لكيفية الصلاة والحج . 


قلعا : إن البيان حصل بالفعل وليس بالقول » فإن القول هنا لم يتضمن تعريف شىء 
من أفعال الصلاة والحج » بل غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك . 

رابعاً : الإجماع منعقد على كون القول بياناً » والإتيان بأفعال الصلاة والحج لكونها 
مشساهدة أدل على معرفة تفصيلها من الإخبار عنها بالقول » وفى الحديث الشريف « ليس 
الخبر كالمعاينة » " » ولهذا كانت مشاهدة زيد فى الدار أدل على معرفة كونه فيها من 
الإخبار عنه بذلك » وإذا كان القول بياناً مع قصوره فى الدلالة عن الفعل المشساهد فكون 
الفعل بياناً أولى . 

فإن قيل : إن الفعل وإن كان ales‏ » غير أن زمان البيان ما يطول » ويلزم من ذلك 
تأخير البيان مع إمكان تعجيله بالقول . 

قلعا : إن البيان بالقول قد يطول أيضاً » فإننا لو ذهبنا نبين ما اشتملت عليه الركعتان 
- مثلاً ‏ من الأقوال والأفعال » لأخذنا وقناً أكثر مما لو فعلناهما » ومع ذلك فالبيان بالقول 
)١(‏ سورة النحل : ٤٤‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : ۲١‏ . 
(۳) أى لم يوجد ولم يدرك . راجع : لسان العرب ٠٠۲/۱١‏ ؛ 
(4) انظر : تفسير القرطبى ١14‏ / ©1582 1854 . 
)+0 » 1( الحديئان تقدم تخريجهما . 
(vy‏ أخرجه أحمد فى مسنده » عن ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ / ۲۱۵ ۰ ۲۷۱ . 


A\ 


جائز اتفاقاً » فيكون البيان بالفعل كذلك . 

ولو سلمنا أن زمن التعريف والبيان بالفعل يكون أطول » فايس فى ذلك ما يدل على 
E‏ 

هذا و بعلم كون الفعل iy‏ للمجمل بواحد من ثلاثة أمور هى : 

الأول ol:‏ يقول ٣‏ عله هذا الفعا ل انا poe‏ 

الثانى : أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده . 

الغالث : الدليل العقلى » وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به » ثم يفعل 
فعلاً يصلح أن يكون Oy‏ له » ولا يفعل شيئاً آخر » فيعلم أن ذلك الفعل بيان له » وإلا لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة () , 

وربما يقول قائل : مادام ليان يقع بالفعل كما يقع بالقول » فما هو all‏ منهما فيما لو 
وقع معا بعد امجمل » » أنعتبر القول هو الميين أم الفعل ؟ 

والجواب ae‏ ورا موحي فى دوا لاخر : فإما أن يتفقا 

فى الحكم أو يختلفا فيه . | 

فإن اتفقا فى الحكم ننظر : OG‏ أن يعلم أن أحدهما بعينه متقدم » والآخر بعينه متأخر » 
أو يعلم أن أحدهما لا بعينه متقدم » والآخر لا بعينه متأخر » أو لا يعلم شىء من ذلك . 

op‏ علم ae: Leal of‏ متقدم + Wy‏ ينه متاخ ء كات المتقدم هلو المبين 
للمجمل » سواء أكان المتقدم قولاً أم فعلاً » ويكون المتأخر مؤكداً له . 

وكذلك إذا علم أن أحدهما لا بعينه متقدم » والآخر لا بعينه متأخر » فيكون المتقدم 

فى الواقع ونفس الأمر هو المبين » ويكون المتأخر مؤكداً له ١‏ . 

وهذا هو ch‏ الجمهور › بقطع النظرعن Lagi 9S‏ متساويين فى الرجحان » أو أن 
يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحاً » وذلك خلافا للآمدى رحمه الله حيث یری أنه 
عند اختلافهما فى الرجحان » يجعل المرجوح مبيناً » والراجح مؤكداً له دون العكس » 
لا يلزم تأكيد الراجح بالمرجوح ؛ وهو غير معقول9(© . 
)١(‏ انظر : نهاية السول 1١8١/5‏ 


. ۲۱/۴ ونهاية السول ۲ / 151 + وأصول الفقه شيخ زهي‎ ٠۲۷۲ قا" مس‎ ١ pal: Bly 
. ١1/8 / ۲ انظر : الإحكام فى أصول الأحكام‎ )۳( 


AY 


وقد رد الجمهور عليه ob‏ امتناع تأكيد المرجوح للراجح » إنما يكون فى المؤكد غير 
المستقل كالمفردات » أما المؤكد المستقل » فإنه لا بمتنع فيه ذلك ؛ OV‏ الجمل يقوى بعضها 

وأما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر » فإن القول dee‏ يكون هو المبين دون 
الفعل ؛ لأن القول يستقل فى إفادته البيان » بخلاف الفعل » فإنه لا يعرف كونه a‏ إلا 

وإن كان الآخر بمعنى أن القول والفعل لم يتفقا فى الحكم » فللعلماء فى المبين منهما 
ثلاثة أقوال هى : 

القول الأول : أن القول هو البين سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو العكس » أم لم 
يعلم شىء من ذلك لأن القول أرجح من الفعل » من جهة أنه لا يؤدى إلى النسخ بخلاف 
الفعل » فإنه يؤدى إليه » والنسخ مر جوح » فما يؤدى ويوصل إليه يكون مرجوحاً كذلك . 

مغال ذلك : بعد نزول قوله تعالى ay  :‏ على الناس حج البيت من استطاع إليه 
واحد» 7 . 

فلو فرضنا أن الفعل هنا متقدم على القول » و جعل الفعل هو البين للآية للزم من ذلك 
of‏ القارن يجب عليه طوافان وسعيان . فإذا ورد القول بعد ذلك لزم أن يكون ناسخاً 
لوجوب أحد الطوافين » وأحد السعين » وعلى هذا فجعل الفعل هو المبين يلزمه النسخ . 

ولو elem‏ الول هوا لدو لكان الو Lent‏ على الارن Gi gle‏ راخدا وها راخدا 
ويكون الفعل دليلاً على أن الطواف الثانى مستحب » وكذلك السعى الثانى » أو أنه 
Gols‏ به. له » وبذلك يعمل بكل :ن القول والفعل » ولم يلزم النسخ فكان جعل القول 
)١(‏ سورة آل عمران : ٩۷‏ . 


(۲) أخخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر رضى all‏ عنهما ۲ / 14٠0‏ » والطحاوی فى شرح معانی الآثار ۲ / ۱۹۷ . 
)1( أخرجه الدار قطنى فى سننه عن على کرم الله وجهه ۲ / ۲۹۳ . 


AY 


القول الغانى : المبين هو المتقدم إن علم . 
وهذا القول لأبى الحسن البصرى رحمه الله( . 


فعند علم التقدم والتأخر يكون المتقدم هو المبين سواء أكان قولاً أم فعلاً » وعند عدم 
العلم يجعل القول هو الميّن لرجحانه حيث إنه لا يحتاج فى إفادته البيان إلى غيره » 
بخلاف الفعل كما تقدم . 


غير أن هذا القول يلزم منه النسخ » فى حالة ما إذا تقدم الفعل على | القول ؛ لأن الفعل 
حيتئذ يكون هو المبين » ويكون القول ناسخاً للفعل » والنسخ مرجوح » فما يؤدى إليه 
يكون مرجوحاً كذلك . 

أما فى حالة تقدم القول » فإنه يكون هو البين » ويكون الفعل خاصاً به مله أو 

القول الثالث : أنه عند العلم بتقدم أحدهما على الآخر تنظر : op‏ كان القول هو 
المتقدم كان هو المبين » وكان الفعل Vo‏ على استحباب الطواف الثانى » وكذا السعى 


fal 


. gl 
دون أمته وكان‎ BE وإن كان الفعل هو المتقدم كان هو المبين للمجمل فى حقه‎ 
عراف وار‎ AN ويذلك يجب على القارن من‎ © HA القول ميا للمجمل فسن‎ 

وسعى واحد » ويجب على النبى BE‏ طوافان وسعيان . 
وهذا القول للآمدى رحمه الله 29 , 


والذى دعا الآمدى رحمه الله إلى هذا النفصيل » UL‏ هو العمل بالقول والفعل Lee‏ ؛ 

لأنه لو جعل الفعل فى حال تقدمه Lee‏ للمجمل فى حق الجميع أعنى النبى y BE‏ وأمته 
لكان القول بعد ذلك إما مهملا وإما ناسخاً لوجوب الطواف الثانى والسعي الثاني » ولا 

سك أن الإهمال والنسخ خلاف الأصل » « فلم يبق إلا أن يكون الفعل We‏ للمجمل فى 
حقه AE‏ والقول مبيناً له فى حت الأمة . وذلك عملا بالدليلين . 

أما إن جهل المتقدم منهما » فإن القول يكون هو المي لسببين : 

الأول : أنه مستقل بنفسه فى الدلالة بخلاف الفعل » فإنه لا يتم كونه بياناً إلا بواحد 
)١(‏ انظر : المعتمد فى أصرل الفقه ۱ / ۳۳۹ . 
(۲) انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ۲۹/۴۳ . 


At 


من الأمور الثلاثة المتقدمة . 


الثانى : أن تقديم القول وجعله مبيناً لا يترتب عليه ما يترتب على جعل الفعل هو 
cml‏ » من إهمال أو نسخ . 
CSE‏ : الكتابة : 


مما يقع به بيان atl‏ الكتابة . فقد بين الله عر وجل للائكته بما كتبه فى اللوح 
ا محفوظ ء وبين BE‏ بكتابته الكثير من الأحكام الشسرعية 2١(‏ . من ذلك ما يلى : 


ee م‎ ee ٣ کتابه‎ ١ 


Eg 


۳ - كتابه الذى AS‏ للضحاك بن سفیان ره) رضى الله عنه . فقد قال رضى الله عنه : 
كتب إلى رسول الله ته أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية Og ys‏ 


۲۹۲ ق ۳ ص‎ ١ الفقه ج‎ pol والمحصول فى‎ › ۳۱۱ / ١ انظر : المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 

)1( حديث أبى بكر رضى alll‏ عنه فی الصدقات حديث طويل » وقد أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ فى كتاب الزكاة ؛ 
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ۲ / ۱٤۵‏ » وفى باب زكاة الغنم ؟ VET)‏ وفى باب لا 
يؤخذ فى الصدقة هرمة ۲ / ٠٤١‏ » وأنخرجه أبو داود » فى كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة ۲ / CAN‏ 
وأحر am‏ النسائى » فى كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل ه / ١8‏ » وأخرجه ابن ماجة » فى كتاب الزكاة » باب إذا 
أحذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن ٠۷١ / ١‏ » وأحرجه الدار قطنى » فى كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل 
والغتم ١١۳/۲‏ . 

(۳) عمرو بن حزم بن زيد الخزرجى الأنصارى 6 صحابى جليل ؛ شهد الخندق وما بعدها » کان عاملاً للنبى چ فى 
old‏ انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة ۲ / ٠۳۲‏ . 

(4) حديث عمرو بن حزم المشار إليه أخرجه النسائى فى سننه » فى كتاب الديات ۸ / 8ه » وأخرجه الدار قطنى فى 
كتاب الحدود والديات ۳ / ۲۰۹ » وأخرجه الدارمى » فى كتاب الديات ؟ / ١184‏ » وأخرجه الإمام مالك » 
فى أول كتاب العقول ۲ / ۸4٩‏ . 

)2( هو الضحاك بن سضيان بن عرف الكلابى » كان Wy‏ للنبى BE‏ على من آمن من قومه وجاباً للصدقات منهم . 
انظر : الإصابة ۲٠۷۰۲۰۹/۲‏ . 

)1( هذا الحديث أخرجه الترمذى » فى كتاب الفرائض » باب ما جاء فى ميراث IM‏ من دية زوجها ۸ / ۲٠۰‏ » 
وأخرجه أبو داود » فى كتاب الفرائض باب المرأة ترث من دية زوجها ۳ / ۱۲۹ » وأخرجه ابن ماجة » فى كتاب 
الديات » باب الميراث من الدية ۲ / ۸۸۳ . 


هذا : وأشیم الضبابى صحابى Lic‏ خطأ فى عهده BE‏ . راجع : أسد الغابة فى معرفة الصحاية لابن الأثير ٩٩ /١‏ . 


Ao 


٤‏ کتابه BE‏ لعبد alll‏ بن عكيم ) » فقد روى عنه أنه قال : « ورد علينا كتاب رسول 
الله ينه قبل موته بشهر أن : « لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب OG‏ 


فهذه الأمثلة وغيرها تدل على أن الكتابة يقع بها البيان » غير أن العلماء اختلفوا فى : 
هل الكتابة فعل أو قول أو قسيم لهما؟ 9" . 

قيل : هى فعل وذلك باعتبار فعل الكتابة نفسه . 

وقيل : هى قول باعتبارها علامة وأمارة على الكلام . 

وقیل : هى قسيم لكل منهما . 
الرابع : البيان بالإشارة 29: 


فقد بين النبى عله بها حين ذكر رمضان فقال تله : « الشهر هكذا وهكذا ) ثم عقد 
إبهامه فى الثالثة « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته OB‏ غم عليكم فاقدروا ثلائین » 2*7 . وفى 


)١(‏ هو عبد الله عكيم الجهنى أب معبد » اختلف فى سماعه من النبى ته » مات فى إمرة الحجاج . راجع : تقريب 
التهذيب ٤۳٤/١‏ . 
(۲) هذا الحديث Ge dl am ol‏ فى كتاب اللياس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت ۷ / 774 » وأخرجه أبو 
داود » فى كتاب اللباس » باب من روى ألا ينتفع يإهاب الميتة 4 / 1۷ . 
وهذا الحديث قال عنه الهادوية إنه ناسيخ الحديث ابن عباس رضى alll‏ عنهما والذى جاء فيه : قال رسول الله A‏ 
« إذا دبع الإهاب فقد طهر » رواه مسلم فى صحيحه ١‏ / ۲۷۷ . 
والحق أن حديث ابن عكيم لا يصلح أن يكون ناسخاً لحديث ابن عباس رضى الله عنهما لما يلى : 
| إنه حديث مضطرب فى سنده » فإنه روى تارة عن كتاب النبى BB‏ وتارة عن مشايخ من جهيئة » عمن قرأ 
كتاب النبى له . 
۲ - إنه حديث مضطرب فى متنه » فروى من غير تقييد فى رواية الأكثر » وروى بالتقييد بشهر أو شهرين أو 
. أربعين يوما أو ثلاثة أيام . 
ear‏ بالإرسال » فإنه لم يسمعه بن Se‏ من النبى BG‏ 
؛ - إنه fa‏ بالانقطاع ؛ لأنه لم يسمعه عبد الرحمن ابن أبى ليلى من ابن عكيم . 
انظر : سبل السلام للصنعانى ٤١ » 5١ / ١‏ ط : دار الحديث . 
والإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ . راجع : المصباح انير ۲۸/١‏ . 
(۳) انظر : المعتمد فى أصول الفقه ۳٠١ / ١‏ » وشرح تنقيح الفصول ص ۲۷۹ » والإجمال والبيان للدكتور محمد 
مکی صن 
)٤(‏ انظر : اللمع ص ٠۳‏ » والمعتمد ۱ / ۳٠١‏ » والعدة فى أصول الفقه ٠١١ / ١‏ ء وشرح الك MT‏ 444/7 . 
(ه) أخرجه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الصيام ۲ / ۷١۹‏ . 


كم 


رواية أنه BE‏ قال : « الشهر هكذاء وهكذا » وهكذا ) وأشار بأصابعه العشر OY‏ 


فالحديث الأول أفاد أن الشهر تسعة وعشرون يوماً » والحديث الثانى أفاد أنه : ٹون 
sg‏ 


وهذه الإفادة حصلت يإشارته BE‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم أن البيان بالإشارة » قد حصل من نبى الله زكريا عليه السلام » 
قال الله تعالى : SER‏ رب اجعل لى آية قال AT‏ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام NY‏ 
EO ay‏ 


ٍ قال القرطبى رحمه alll‏ وهو يفسر هذه الآية : « فى هذه الآية دليل على أن الإشارة 
تنزل منزلة الكلام » وذلك موجود فى كثير من السنة » وآكد الإشارات ما حكم به النبى 


. )© اعتقها فإنها مؤمنة)‎ « BE قالت : أنت رسول الله . فقال‎ ٠ آنا ؟‎ po 
الإسلام بالإشارة الذى هوأصل الديانة الذى يحرز المال والدم وتسحتق به الجنة‎ jet 


See i E Oe Wh ede, 
. الإشارة عاملة فى سائر الديانة وهو قول عامة الفقهاء‎ 


روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله : أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه . 


وقال الشافعى رحمه الله فى الرجل يمرض فيختل لسانه فهر كالأخرس فى الرجعة 
والطلاق . 
BIC)‏ ك Vis‏ 
ا E‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحة » فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١‏ / ۳۸۲ . قال الإمام النووى رحمه الله : و هذا 
الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان : 
أحدهما : الإبمان به من غير حوض فى معناه » مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شىء ‏ وتنريهه عن سمات 
الخلوقات , 
والثانى : تأويله بما يليق به . فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها Ee‏ ا 
هو alll‏ وحدة وهو الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء باعتبارها قبلة الداعين » كما أن الكعبة قبلة المصلين » أو هى 
من عبدة الأوثان . فلما قالت : هو فى السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان » . صحيح مسلم بشرح 
النووى 5 / ۲٤‏ بتصرف بسيط فى العبارة . 


AV 


وقال أبو حينفة رحمه الله : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف » وإن شك فيها فهى 
باطلة وليس ذلك بقياس » وإنما هو استحسان » والقياس فى هذا كله أنه باطل ؛ لأنه لا 
يتكلم ولا تعقل إشمارته )27 . 

وقد حكى القرآن الكريم عن مرم : طو فأشارت إليه 4( حين وجهوا إليها كلمات 
اللوم بسبب ولادتها عيسى عليه السلام » فالترمت رضى الله عنها ما مرت به من ترك 
الكلام وبينت بالإشارة لقومها » أنه ينبغى أن يوجة السؤال إلى ولدها » ولم يرد فى هذه 
الآية أنها نطقت جما قاله القرآن و وحكاه : Ib‏ نذرت للرحمن صوما PG‏ وإنما ورد بأنها 
أشارت فيقوى بهذا قول من قال : إن أمرها ب فإ قولى 4 إنما أريد به الإضارة 299 . 
الخامس : البيان بالتنبيه على اکم من غير نص 7" : 
١‏ - قوله عه فى بيع الرطب بالتمر : « أينقص الرطب إذا جف » قالوا : نعم . فنهى عن 

OO sis 
لفاطمة بنت أبى حبيش " فى دم الاستحاضة : ( إنها دم عرق وليست‎ BF قوله‎ - ١ 

بالحيضة) ^ . 

فدل قوله به على وجوب اعتبار خرو ج دم العر ق فى نقض الطهارة . 

 8( إن كان جامدا فألقوها وماحولها‎ : E 


فدل 000000 سائر المائعات تبخس بمجاورة أجزاء 


)4( انظر : تفسير القرطبى 4 / 4١‏ . (۲) سورة مريم : ۲۹ . 
(۳) سورة مرم : 355 . (4) انظر : تفسير القرطبى ٠١٠١٠١۱/۱۱‏ . 


)0( انظر : العدة فى أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ » وإرشاد الفحول ص 1077 . 

(1) أخرجه ابن ماجة فى سننه ء فى كتاب التجارات ۲ / 7/51 . 

(۷) هى فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب القرشية الأسدية » صحابية جليلة . انظر : الإصابة 8 / Vid‏ 

.  ةماحتسالا وفى كتاب الحيض » باب‎ » 54/ ١ أخرجه البخاری فى صحيحه ء فى كتاب الوضوء » باب غسل الدم‎ (A) 
25757 / ١ 0م وأخرجه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ 
. ۷6 / ١ وأخرجه أبو داود فى سنه » فى كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة‎ 

)4( أخرجه الترمذى فى كتابه الأطعمة » باب ما جاء فى الفأرة تمرت فى السمن ۷ / ٠٠۳۰۲۰۲‏ . 


AA 


النجاسة إياها . 
السادس : ما yas‏ العلماء بيانه O)‏ عن اجتهاد : 

وهو مافيه الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين : إما من 
أصل يعتبر هذا الفرع به » وإما من طريق أمارة تدل عليه . 

قال القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله : « وقد يقع بيان المجمل بالإجماع .. ٠‏ ثم قال 
رحمه الله : 

« وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب . وأن 
للجدتين إذا اجتمعتا السدس وهو ما وقع به بيان قوله تعالى : ل للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون»4 22 . 

كما بين تعالى بعضه بقوله : ذإ يوصيكم الله فى أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلغا ما ترك .. 74" الآية . 

وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبى BE‏ للجدة السدس 9©) . 


قد يكون بيان الاجما مبتدأ » كما يكون بیان الكتاب والسنة : 
و إجماع والسنة نحو 
إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة ) » وجماعهم على تأجيل امرأة العنين OD‏ 


وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو قوله تعالى : ظ الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة # 9) . 


وأجمعت الأمة على أن العبد يجلد خمسين جلدة , 
والإجماع وإن لم يخل من أن OS‏ عن توقيف أو رأى » فإنه أصل O‏ برأسه يجب 


. ١١ : انظر : إرشاد الفحول ص ۱۷۳ . (۲) سورة النساء: ۷ . (*) سورة النساء‎ )١( 

(4) حديث ميراث الجدة : أخرجه أبو داود » فى كتاب الفرائض » باب فى الجدة ۳ / AYN 771١‏ وأخرجه ابن 
ماجة ‏ فى كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة .41١١ MALY‏ 

)0( انظر : شرح النووى لصحيح مسلم ۱۱ / ۲۱۷ » وبداية المجتهد ۲ / ٣۳۲‏ . 

)1( يقال رجل عنين أى لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهى النساء . راجع : المصباح المنير ۲ / 4087 . 

(۷) سورة النور :۲ . 

. 159 / 4 ومغنى انتاج‎ PTV) ۲ انظر : بداية المجتهد‎ (A) 

)4( الأصل هنا بمعنى الدليل . انظر : محيط المحيط للبستانی ص 55 . 


۸۹ 


اعتباره فيما يقع به البيان » 210 . 
هذا وقد قال بعض العلماء : إن هناك نوعاً من البيان يسّمى البيان بالترك . 


قال الشوكانى رحمه الله : « زاد شارح اللمع OP‏ وجهاً سابعاً وهو البيان بالترك » 
كماروى : أن اخ الأمرين تله Ke pe St‏ ست jl‏ ” 


والحق أن الترك يقع لوجوه هى ١‏ 


- الترك بحكم الجبلة والطبيعة : وذلك مثل تر كه REE‏ أكل لحم الضب مع تعليله عدم 
الأكل بقوله به َه : ٠‏ كلوه فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامى ٩»‏ . 


وفى رواية أن خالد بن الوليد قال له : يا رسول الله » أحرام الضب ؟ قال : « لاء 
Yo. e 1 2 2 ee‏ 
ولكن لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه) OO‏ 
(1) انظر : العدة فى أصول الفقه ٠۳١-۱۲۸/۱‏ . 
1 (؟) لم بين الشو كانى رحمه اله المقصود بشارح اللمع » وا معروف أن كتاب اللمع ليخ أبي إسحق الشيرازى رحمه 
الله هو الكتاب الثانى فى الترتيب من كتب الأصول التى ألفها » حيث كتب أولاً : التبصرة فى أصول الفقه ثم 
المع اشر الت : : 
وقد طبع الجزء الأول من شرح اللمع للسيرازى بالسعودية » ولعل بقية الأجزاء ترى النور إن شاء الله . 
هذا ومن شروح اللمع ما يلى : 
i‏ أ ( شرح اللمع) : شرحه مسعود بن على بن مسعود الشافعى » المتوفى سنة 4 oe‏ 
ب( شرح اللمع) : للفقيه الأصولى عبد الله ب aan Cte ee‏ 


: جد( شرح اللمع ) : للفقيه الأصولى عثمان بن عيسى الكردى الموصلى افعى » المنوفى سنة 017 هاء 
Se oe ee‏ 
سنة NAGY‏ م . 


ه- ( شرح المشكل فى غريب اللمع ) : لأحمد بن مقبل بن عثمان الشافعى ‏ المتوفى سنة .5 ه . 
راجع : مقدمة شرح اللمع للشيرازى dist‏ د / على بن عبد العزيز العميرينى ٠٣۰۳۵ / ١‏ . 
هذا » ولم أعثر على شرح ذكر فيه صاحبه ما قاله الشوكانى رحمه الله . والظاهر أنها جميعاً مخطرطة , فلعله 
اطلع على واحد منها ؛ ونقل منه ما يطلق عليه البيان بالترك . 
(ry‏ هذا الحديث رواه gle‏ رضى الله عه » وأخرجه أبر دارد فى سننه ٤۸ / ١‏ ؛ ريدل على نسخ حديث : « نوضئوا ما 
بعت ae‏ مسلم فى صحيحه » فى كتاب الطهارة ۲۷۴/۱ وقد ذكر الشوكانى أن القول يعدم 
نقض الوضرء مما مست التار هو قول الخلفاء الأربعة , وجماعة من الصحابة » وهو مذهب مالك و والشسافعى وأبى 
حنيفة وأحمد وغيرهم . انظر : نيل الأوطار ١‏ / ل 
el (8)‏ : إرشاد الفحول ص ۱۷۳ . 
)٥(‏ انظر : شرح الكوكب امير 5 / 487 + والإجمال والييان للدكترر محمد حسنى ص 50 . 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ فى كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الضب ۳ / ٠١٤۲۰۱۵۴۲‏ . 
(۷) أخرجه مسلم » فى كتاب الصيد والذبائح ؛ باب إباحة الضب ۳ / ٠١٤٤١٠١٤۳‏ . 


a. 


- الترك gt‏ الغير : مثاله : تركه عله أكل الثوم والبصل GE‏ الملائكة , 
وهذا ترك مباح لا حرج فيه أيضاً لحق الغير . 
ge SY‏ الافتراض : مثاله : ترك صلاة القيام فى المسجد فى رمضان (2 , 


فقد كان BBE‏ يترك فعلاً سبق منه فعله مخافة أن يعمل به الناس ؛ فيفرض عليهم 
کون تر كه له ميا Langer y peal‏ 


وعن أمقلته ضا & ey gh os‏ ايل Al‏ لدی اراي 
الأعرابى ثم أنكر البيع )6 » فعلم بش ركه SE‏ الإشهاد فى البيع أن الأمر فى قوله : 
B‏ وأشهدوا إذا تبايععم 4 ليس للوجوب . 
alt‏ لما لا حرج فى فعله : مثاله : إعراضه GB‏ عن غناء الجاريتين فى بيته فى يوم عيد 
الفطر » وقوله لابى بكر رضى الله عنه : إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» 9) , 


ه ‏ ترك المباح لما هو الأفضل : مثاله : القسم بين الزوجات لم يكن واجباً فى حقه AG‏ 
وذلك من باب المخصوصية قال تعالى : # ترجى من تشاء منهن وتؤى إليك من 
تشاء 4( . 

ومع أن القسم غير واجب عليه تله إلا أنه فعل الأليق والأفضل » و كان أعدل ما 
یکون بون زوجاته رضى A‏ عنهن . 

- الترك للمطلوب خوفاً من وقوع مفسدة أعظم من مصلحة : مثاله : قوله تله لعائشة 

رضى الله عنها : « ألم GF‏ أن قومك حين بوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 


)1( الحديث أخرجه مسلم فى صحبحه ١‏ / 75 ونصه : عن عائشة رضى الله عنها أن رسول El‏ صلى فى المسجد 
ذات ليلة » وصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أر الرابعة فلم يخر ج 
إليهم رسول الله BE‏ فلما أصبح قال : « قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خضت أن 
تفرض عليكم ٠‏ . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود فى ستنه » فى كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم به ۳۰۹/۳ . 

(۳) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

. ٦1١ / ١ أحرجه ابن ماجة فى سننه » عن عائشة رضى الله عتها‎ )٤( 

)0( سورة الأحزاب : 01 . 


۹۱ 


Oe sa esa 

وفى رواية ye‏ رضى ab‏ عنها قالت : قال رسول الله BE‏ : « يا عائشة » 
لولا أن قومك حديثو عها بشرك لهدمت الكعبة » فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين : 
بابا شرقيا » وبابا غريبا » وزدت فيها ستة أذرع من الحجر » فإن قريشا اقتصرتها حيث 
بنت الكعبة ) OO‏ 

فهذا الحديث الشريف يفيد أنه إذا تعارضت المصالح » أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة » بدئ بالأهم ؛ لأن النبى BE‏ 
أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة » 
ولكن a eas eon:‏ لت 


)1( حدثان قومك بالكفر : أى قرب عهدهم بالكفر . 

. 978 / ۲ الحديئان أخر جهما مسلم فى صحيحه » فى كتاب المج » باب نقض الكعبة وبنائها‎ )۴ et) 
. حيث بنت الكعبة » : أى حين بت الكعية‎ ١ : قوله‎ )٤( 

)2( انظر : صحيح مسلم بشرح النووی ۸٩ / ٩‏ . 


۹۲ 


الطاب الاس 
تأخير البيان 

ذكرت فى مطلب سابق () أنواع البيان وقلت : إنها محصورة فى خمسة أنواع 
ھی : 

Oly - ١‏ التقرير. 

۲ - بيان التفسير . 

۳ بيان التغيير . 

5 بيان الضرورة . 

© بيان التبديل . 

والآن يأتى دور الكلام عن موقف العلماء إزاء تأخير البيان » والحق أن تأخير البيان 
نوعان : 
الأرل : تأعير#عن رقت ce‏ أى سابجة المكلف إلى العمل جا يراد بيان . 
الفانى : تأخيره عن وقت الخطاب بالمجمل ونحوه » مما يحتاج إلى بيان إلى وقت الحاجة 

للعمل به . 

فالأول ‏ الذى هو تأخيره عن وقت الحاجة ‏ : اتفق القائلون بامتناع التكليف با لا 
يطاق على عدم جرازه ؛ لأنه نوع منه ؛ OV‏ الإتيان بالمكلف به مع جهله تكليف با لا 
. يطاق . حيث إنه يوقع المكلف فى الحيرة » ولا يمكنه فعله واللّه سبحانه وتعالى يقول : « لا 
:. يكلف al‏ نفساً إلا وسعها OG‏ 


وصورة هذا التوع : أن يقول Lor:‏ غدا» ثم لا بین لهم فى الغد كيف يصلون ؛ 
ونحو ذلك » فهذا لا شك تكليف ما لا يطاق . 

أما القائلون بجواز التكليف مما لا يطاق ؛ فيقولون بجواز تأخير البيان عن وقت 
(۱) انظر ص 548 . (۲) سورة البقرة : 585 . 


(۳) انظر : المحصول فى أصول الفقه ج ١‏ ق ۳ ص ۲۷۹ » والتمهيد فى أصول الفقه لأبى المخطاب hdl‏ 7110/1 - 


ay 


الحاجة ؛ لأنه فرد من أفراده ”© . لكن لا يقولون بوقوعه » وبذلك يتضح أن عدم الوقوع 


bly‏ الثانى ‏ الذى هو تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ‏ : ففيه عدة 
مذاهب : , 


المذهمب الأول : 


يجوز تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً سواء أكان ما يراد بيانه 
له ظاهر يعمل به عند الإطلاق كالعام lel‏ آم بين له لاه Jon‏ ار gail‏ + 


قال ابن برهان ٠‏ : عليه عامة علمائنا من الفقهاء و المتكلفين . 


ونقله ابن فورك 27 والقاضى أبو الطيب 7 » والشيخ أبو إسحق الشيرازى ‏ وابن 
السمعانى OO‏ عن ابن سريج OP‏ والاصطخرى ©" » وابن أبى هريرة OD‏ وابن 

= وشرح الكوكب 45١ / Tall‏ ء ونهاية السول مع شرح البدخحشى ۲ / ٠١١‏ » وأصول الفقه للشيخ زهير ٣‏ / 
نك 

١7/7” انظر : إرشاد الفحول ص‎ )١( 

)1( هو أحمد بن على بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء ‏ الملقب بشرف الدين » فقيه أصولى محدث » كان حنيلى 
المذهب » ثم انتقل إلى مذهب الشافعى رحمه الله » وتفقه على الغزالى والشاشى رالكيا الهراسى » توفى رحمه 

| الله سئة ه على الأرجح . راجع طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ / ۲۷۹ » والفتح المبين ۲ / ١١‏ » 
والإعلام ۱۷۳/١‏ . 

(1) هو محمد بن الحسن بن فورك - بضم الفاء ‏ الأنصارى أبو بكر واعظ عالم بالأصول والكلام من فقهاءالشافمية » 
توفى رحمه الله سنة  te‏ ه . راجع طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ / ۱۹۰ › والإعلام ١‏ / ۸۳ . 

(4) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى أبو الطيب أحد أئمة مذهب الشافعية » له شرح مختصر ASCSM‏ رحمه 
الله ببغداد سنة 40٠‏ ه . راجع الإعلام ۳ / ۲۲۲ » وطبقات الشافعية للإستوى 08/7 , 

)0( تقدمت ترجمته . 

)1( هو منصور بن محمد بن عبد الجبار الحنفى ثم الشافعى »من أشهر تصانيفه « القواطع » فى الأصول » توفى زحمه 
الله سنة ٤۸٩‏ ه . راجع : طبقات الشافعية للإسدوى ۱ / ۳۲١‏ » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ / 
۳ والإعلام ۷ | ۳۰۳ . 

(۷) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضى أبو العباس البغدادى » الفقيه الأصولى » حامل لراء الشافعية فى زمانه له 
مؤلفات بلغت أربعمائة توفى رحمه الله ببغداد سنة 7١‏ ه . راجع الإعلام YAO / ١‏ والفتح المبين ٠٠١/١‏ . 

(A)‏ هو اسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد » كانت له مكانة علمية ملحوظة » ومشيخة للشافعية ظاهرة » توفى 
رحمه alll‏ سنة .714 ه ببغداد . راجع طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٠١5 / ١‏ ء والفتح المبين / ٠۷۸‏ . 

= هو الحسن بن الحسين أبو على » أحد أئمة مذهب الشافعية » انتهت إليه رئاسة الشافعية يبغداد » توفى رحمه الله‎ (A) 


٤ 


خيران O‏ » والقفال ) وابن القطان OO‏ , وغيرهه © 

واختاره الإمام الرازى 7 ؛ وابن الحاجب 27 وغيرهه OD‏ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب مما يلى : 

الدليل الأول : قال الله تعالى : ال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرانه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه OG‏ 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عه أن يتبع قرآنه ويسمعه » وأخبر 
سبحانه أنه سيبينه فيما بعد » حيث عبر جل شأنه عند الكلام على البيان بكلمة gh‏ 4 | 
المفيدة للتراخخى » فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 


هذا وقوله سبحانه  :‏ ثم إن علينا بيانه ) يدل على. جواز تأخمير البيان بجميع 
أفراده ؛ ad OY‏ بيان 4 فى الآية مفرد مضاف وهو من صيغ العموم » وعليه فالآية تدل 
على جواز تأخبير البيان الإجمالى والتفصيلى عن وقت الخطاب 

ونوقش هذا الدليل من قبل المانعين جواز التأخير با يلى : 

لا نسلم أن المراد بالبيان فى الآية » بيان المطلق أو العام أو المجمل أو النكرة » بل | 
به الإظهار والاشتهار ؛ لأنه المتبادر من اللفظ عند إطلاقه والتبادر أمارة الحقيقة . 


= سنة 546 ه . راجع : الإعلام ۲ / ۱۸۸ ء والفتح المبين ۱۹۳/۱ . 

)١(‏ هو الحسين بن صالح أبو على البغدادى الشافعى أحد أئمة المذهب » توفى رحمه اللّه سنة 77٠.‏ ه . طبقات 
الشافعية للإسنوى /١‏ ۲۲۲ ؛ وطبقات الشافعية لابن قاض شهبة ۹۲/١‏ . 

)1( هو محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر الشاسى الشافعى » أحد أعلام مذهب » كان فقيهاً محدثاً مفسراً أصرلياًء 
لغوياء توفى رحمه الله سنة 558 ه . راجع الإعلام TVET‏ والفتح المبين ۱| ۲١۲۰۲۰۱‏ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادى الشافعى » له مصنفات فى أصرل Mall‏ رفروعه » توفى رحمه 
الله سنة ۲۵۹ هى . الفتح المبين ١‏ / 1۹۸ . 

(5) انظر : التبصرة فى أضول الفقه للشيرازى ص ۲١۷‏ » واللمع فى أصول الفقه ص ٠۳‏ . 

)0( انظر : امحصول فى أصول الفقه ج ١‏ فى ۳ ص ۲۸۰ . 

. ٠١١ منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب ص‎ BIC) 

(۷) انظر : العدة فى أصول الققه لأبى يعلى يعلى الحنبلى ۳ / ۷۲١‏ ء وشرح جلال الدين الحلى ؟ VAT‏ وشرح ذريعة 
الوصول إلى اقتباس زبد الصول لابن أبى بكر الأشخرص ۳۲۹ » والمستصفى لأبى حامد الغزالى ١‏ / 742 
والبرهان فى أصول الفقه للجوينى ١57/١‏ والإحكام للآمدى ۲ / ۱۸۲ . 

. ۱۹ : ۱۲ : سورة القيامة‎ (AY 


ولو سلمنا أن المراد من البيان ما ذكرتموه من ن أنه بیان الفح وطاق ا 
والنكرة , فلم لا يجوز أن يكون المر راد به تأخير البيان التفصيلى فقط ؟ وهو جائز عند أبى 

لحسين البصرى 209 , 

سلمنا لكم أن المراد به مطلق بيان » سواء أكان bly‏ إجمالياً أم تفصيلياً » لكن لم لا 
يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى + aide ee‏ ارج 
احفوظ ثم بعد ذلك aby‏ على الرسول RE‏ ويبينه له » وذلك متراخ عن الجمع فى اللوح 
المحفوظ ؟ 

وقد أجاب الجمهور عن هذه المناقشة با يلى : 

أولاً : قولكُم : إن اراد من البيان هنا هو الإظهار والاشتهار يرده أن قوله تعالى : 
١ل‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 أمر للنبى BE‏ باتباع قرآنه » وإثما يكون مأموراً بذلك بعد نزوله 
عليه ؛ فإنه قبل ذلك لا يكون Whe‏ به فكيف يمكنه اتباع قرآنه ؟ 

فنبت أن المراد من قوله تعالى : طط فإذا قرأناه & هو الإنزال . 

ثم إنه تعالى حكم بتأخير البيان عن ذلك » وذلك يقتضى تأخير البيان عن وقت 
الإنزال . 

ثانياً : قولكم : لم لا يجوز أن يكون الراد به البيان التفصيلى فققط ؟ فا جواب : أن 

WG‏ : قولكم لم لا يجوز كوه ااه اويا جلي ل لتر امحفوظ ؟ 
فالجواب : أنه تعالى أخر البيان عن القراءة التى يجب على النبى BE‏ متابعتها وذلك 
يستدعى تأخير البيان عن وقت الإتزال " . 

الدليل الثانى : قال الله تعالى : 9 واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسة 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا 
على alle a ae‏ امعان والله على "كل iD be cok‏ 
في كل ما يغنم ؛ لأن « ما » من صيغ العموم » وعليه فهى تفيد بعمومها أن كل ما غنم 
)١(‏ انظر : المعتمد فى أصول الفقه ١‏ / 89915 . 


(۲) انر : احصول في أصول الفقه جا ق۳ ص۸۲ - ۲۸۸ . 
(TD‏ سورة البقرة : ٤۳‏ . 
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يخمس على النحو المذكور فيها . 

غير أن هذا العموم غير مراد ؛ لأنه قد جاء فى السنة ما يخصص هذا العموم ‏ قال 
BE,‏ : « من قعل قتيلاً له عليه ity‏ فله Oph‏ 

وقد تأخر هذا الحديث الشريف المبين لعموم الآية عن وقت الخطاب ؛ لأن الآية نزلت 
فى غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة » والحديث قاله النبى َه فى غزوة حنين فى 
السنة الثامنة من الهجرة 209 , 

وفى هذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت النطاب وهو المدعى 29 . 

الدليل الفالث : قال تعالى do:‏ وأقيموا الصلاة وآتوا GIS MN‏ 

وجه الدلالة : أن بيان كل من الصلاة والزكاة » لم يكن عند ورود النطاب Ly‏ 
تأخر عنه . 

فجبريل عليه السلام بين الصلاة للنبى عله › ثم EG‏ لأمته بفعله » وقال له : 
9 صلوا كما رأيتمونى أصلى Ot‏ وواضح أن هذا البيان كان متأخراً عن الأمر بالصلاة . 
كما أنه َيه بين الأنواع الى تخرج منها الزكاة » وبين مقدار ما يخرج » وقد وقع هذا 
البيان متأخراً عن وقت الخطاب » فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخنطاب وهو 
المطلرب . ١‏ 

الدليل الرابع : قال الله تعالى ممخاطباً نبيه نوحاً عليه السلام : لإ حتى إذا جاء أمرنا 
وفار gall‏ قلدا احمل فيها من كل زوجين اننين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 


آمن 04 . 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه VV / ٤‏ ومسلمء فى كتاب الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القعيل ” / 
E‏ 


هذاء والسلب هو السلاح» و كل ما يحتاج للقتال » وقال أحمد رحمه الله فى الفسرس : « ليس من السلب 
وكذلك إن كان فى هميانه ‏ الذى تمعل فيه النفقة وشداد السراويل - وفى منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذا 
فلا حلاف أنه ليس من السلب Ly » ١‏ ما يتزين به للحرب » فقيل : إنه من السلب وقيل : لا . تفسير القرطبى ۸ / ۸ . 

(۲) انظر : الرحيق الخترم ص 571-558 . 

(©) انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب ص ١4١‏ » وشرح ذريعة الوصول لابن أبى 
بكو الاأشخر ص ۲۳۰ ؛ وإرشاد الفحول ص ١74‏ . ة 

(:) سورة الأتفال : 4١‏ )0( تقدم تخريجه . (5) سورة هود :40 . 


ay 


وحينما سأل نوح عليه السلام من أجل حمل ابنه معه قال الله تعالي له : إ إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صالح 4( . 

فبين alll‏ تعالى لنوح عليه السلام » أنه أراد بأهله من كان على دينه . 

وهذا لم يبينه له وقت الطاب OP‏ ولهذا سأل نوح عليه السلام إنجاء ابنه وحمله فى 
السفينة . 

الدليل الخامس : قال اللّه تعالى حكاية عما قالته الملائكة لإبراهيم عليه السلام : لإ إنا 
مهلكو Jal‏ هذا القرية إن أهلها كانوا ظالمين 4 . 

ولم تستئن الملائكة أحداً ء فلما قال لهم إبراهيم عليه السلام : ف( إن فيها لوطاً قالوا 
نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين OG‏ فبين التخصيص 
هنا بعد سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام » وفى ذلك دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب . 


الدليل السادس : قال تعالى : ف إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 


لها واردون 4 2 . 

وجه الاستدلال من الآية : أن كلمة « ما » فى قوله تعالى :ل وما تعبدون © اسم 
pe‏ يفيد العموم فيشمل من يعلم ومن لا يعلم . 

غير أن هذا العموم خصص بعد ذلك بقوله تعالى : لإ إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها OGD yn‏ 


والدليل على أن كلمة « ما ) هنا عامة فيمن يعلم ومن لا يعلم ما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : آية لا يسألنى الناس عنهاء لا أدرى أعرفوها فلم يسألوا عنها » 


(١)سورةهود‏ : LEV‏ (۲) انظر : التمهيد فى أصول الفقه ۲۹۰/۲ . 
)٤( 6 )۳(‏ سورة العنکبوت :۳۲۰۳۱ . 
)0( سورة الأنبياء : AA‏ 
والحصب ما هيئ للوقود من الحطب . 
وقال أبو عبيدة فى قرله تعالى فإ حصب جهنم 4 : كل ما ألقيته في النار فقد حصبته بها . انظر : المصباح 
المنير 178/١‏ » وتفسير القرطبي 7415/١5‏ . 


() سورة الأنيياء : ٠١١‏ . 
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أو جهلوا فلا يسألون عنها . فقيل : وما هی ؟ قال : ا إنكم cena‏ درن الله 
00 أنتم لها واردون 4 نا أنزلت شق على كفار قريش وقالوا : شتم الهتناء 
وأتوا عبد اللّه بن الزبعرى السهمى حالة كفره وأخبروه فقال : لو حضرثه لرددت عليه » 
قالوا ا ا رم ل ع د 
عزيراً أفهما من حصب جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته » ورأوا أن محمداً قد 
nae‏ فأنزل الله سبحانه  :‏ إن الذين سبقت لهم Lin‏ الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 74 » فالبيان الذى تم بهذه الآية تأخر عن الخطاب بآية  :‏ إنكم وما تعبدون 
من دون alll‏ حصب جهنم 4 » وفى ذلك دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
وهو المطلوب . 

ونوقش هذا الدليل من قبل الخصم بوجهين : 

الأول : لانسلم أن LIS‏ « ما » فى قوله تعالى : لإ وما تعبدون 6 عامة فيمن يعلم 
ومن لا يعلم » بل نقول : هى عامة فيمن لا يعلم فقط » وعليه فالمسيح وعزير والملائكة ‏ 
كما جاء فى بعض الروايات ‏ غير داخلين أصلاً وقد أخطأ ابن الزبعرى حين فهم العموم 
0000 

أضف إلى ذلك أن الخطاب فى قوله تعالى : «إ إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 4 خطاب مع العرب » وهم ما كانوا يعبدون المسيح ولا الملائكة وإنما كانوا 
يعبدون الاصنام . 

وأجيب عن هذا الوجه من قبل الجمهور بعدم التسليم Ob‏ صيغة ( ما ) مختصة بغير 
العقلاء والدليل عليه من وجوه : 

أحدها : فى قوله تعالى Bs‏ وما خلق الذكر والأنفى OG‏ وقوله سبحانه : 
ل والسماء وما OG Why‏ وقوله جل شأنه Br‏ ولا أنعم عابدون ما أعبد G‏ () قد 
استعملت « ما ¢ فيمن يعلم » وفيمن لا يعلم والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

ثانيها : اتفاق أهل اللغة على ورود كلمة ١‏ ما » بمعنى « الذى » » وكلمة ٠‏ الذى » 


)1( خاصمه فخصمه أى غلبه فى الخصومة . مختار الصحاح ص 1۷۷ . 
(۲) انظر : تفسير القرطبى ۱۱/ ٠١۳/۱۹۰۳۲٤۳‏ . 
(؟) سورة الليل : 7 . )٤(‏ سورة الشمس : ه 


(5) سورة الكافرون : ه . 
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متناولة للعقلاء فتكون كلمة ( ما » كذلك أيضاً . 


ثالثها : أنه يقال : ما فى ملكى فهو صدقة » وما فى بطن جاريتى فهو حر وهو يتناول 
الإنسان. 

كما أجاب الجمهور عن قولهم : « إن العرب ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح » بأن 
الرواية المشهورة تفيد أن من العرب من كان يعبد الملائكة والمسيح » كما ذكر 
الواحدى )١(‏ وغيره فى سبب نزول هذه الآية 29 . 


هذا » وللخصم أن يعترض على قول الجمهور : إن « ما» استعملت فيمن يعقل ومن 
لا يعقل » والأصل فى الاستعمال الحقيقة ؛ OY‏ جمهور أهل اللغة على أن ( ما ) موضوعة 
لا لا يعقل فقط » وجعلها حقيقة فيمن يعلم أيضا يعارضه قوله َيه لابن الزبعرى : « ما 
أجهلك بلغة قومك . ماما لايعقل » 29 . 

فوجب حملها على shel‏ إن استعملت فيمن لا يعقل » جمعا بين الاستعمال وقول 
الرسول RE‏ 


الثانى : سلمنا أن « ما ) عامة O‏ فيمن يعلم وفيمن لا يعلم » لكن لا نسلم أن البيان 
قد تأخر عن وقت الخطاب » بل نقول : إن البيان هنا مقارن للخطاب » فإن قوله تعالى : 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ ليس هو المبين لعدم إرادة 
العموم » بل المبين لذلك هو العقل : فإن العقل قاض بأنه لا يجوز » وتعذيب أحد بجرعة 
صادرة من غيره لم يدع إليها » ومعلوم بطريق العقل عدم رضا الملائكة والمسيح بعبادة الغير 
لهم » وهذا الدليل كان حاضراً فى عقولهم حالة الخطاب » ثم نزلت الآية تأكيداً له . 
وأجيب عن هذا من قبل الجمهور بعدم صلاحية العقل بأن يكون مبيناً هنا ؛ OY‏ عدم 
Le,‏ الملائكة والمسيح بعبادة الغير لهم لا يعرف إلا من الشرع » ومن ثم كان قوله تعالى : 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ هو المبين لعدم إرادة العموم ؛ 
لأنه هو المفيد لعدم رضا الملائكة والمسيح بعبادة الغير لهم . 
)١(‏ هو على بن أحمد بن محمد الواحدى » كنيته أبو الحسن » توفى سنة ٤۸‏ ه . طبقات الشافعية للإسنوى ۲ / 
۳ 
)١(‏ انظر : أسباب الترول للواحدى ص ۰۲۲۹ ۲۳۰ . 
(7) انظر : الإحكام للآمدی ۲ / VAT‏ وأصول الفقه Gel‏ زهير ۳ / ۳١‏ . 
(5) انظر : المر جع الثانى السابق » ونهاية السول ٠١۸/۲‏ . 
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وقد اعترض النصم على هذه الإجابة بأن الملائكة والأنبياء معصومون » وهذه 
العصمة ثابتة عند المعتزلة بالعقل لا بالشر ع » وعلى ذلك فالعقل يدرك أن ASEM‏ والمسيح 
غير راضين عن عبادة الغير لهم » وإن لم يرد شرع بذلك » وورود الشرع هر انف 
العقل . 

الدليل السابع : أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه 
محال ؛ لأن غاية ما يلزمه هو جهل المكلف با كلف به فترة من الزمن » وهذا ليس 
محالاً » بل هو واقع فى النسخ والنسخ جائز » وما دام تأخير البيان عن وقت الخطاب لا 
يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلا 27 . 
المذهب الثانى : 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة إلا فى النسخ فقط . 

وهذا مذهب الجبائى OO‏ والقاضى عبد الجبار 29 وغيرهما ©) . 


ونسبه فخر الدين الرازى رحمه الله إلى أكثر المعتزلة الذين تقدموا أبا الحسين 


يقول رحمه الله : د وأما المعتولة » فأكثر من تقدم أبا الحسين رحمه الله اتفقر على 
المنع من تأخير البيان فى كل هذه الأقسام إلا فى النسخ » فإنهم جوزوا تأخير ببانه ( ae‏ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب ob O‏ تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة » فيما له ظاهر يعمل به » كالعام الذى لم يرد به ظاهره » والمطلق الذى أريد به 
امقيد » فيه إغواء للمكلف ؛ وحمل له على أن يفهم ما ليس مراداً وذلك إيقاع للمكلف 
فى الجهل والضلال » ولا شك أن الشارع الحكيم يتنزه عن ذلك » وعليه فالخطاب با له 
ظاهر يعمل به ممتنع إذا لم يصحبه بیان . 


. 55 / © وأصول الفقه للشيخ زهير‎ » 759 / ١ انظر : المستصفى للغزالى‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

)1( هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلى » قاضى أصولى » شيخ المعتزلة فى عصره » توفى رحمه الله سنة 
٥‏ ه . الإعلام ۳ / ۲۷۳ . 

(4) انظر : المعتمد فى أصول الفقه ۳٠١ / ١‏ » والإحكام للآمدى ۲ / ۱۸۲ » وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ . 

)0( انظر : المحصول فى أصول الفقه ج ١‏ ق ۳ ص ۲۸۱ . 

(5) انظر : نهاية السول مع شرح البدخشی ۲ / ۱۰۰ ۰ Ved‏ » وأصول الفقه لشيخنا الشیخ زهير 7 / 11 
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كما أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة فيما ليس له ظاهر يعمل يعمل به كالمجمل يجعل 
الخطاب به غير مفيد » ويكون مثله فى ذلك كمثل الخطاب بلغة لا تفهم كخطاب العربى 
te a‏ وهذا أيضاً ما يته الشارع عنه ؛ لأن لمقصود بالخطاب هو التفهيم ؛ وع 
قتاخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يجوز . 


وأجيب عن هذا من قبل الجمهور بأن القول بتأخير بيان ما له ظاهرٌ يعمل به » يؤدى 
إلى ال ل ا 

E dee,‏ هذا 0 »> فليكن 
الخطاب ما له ظاهر غير مراد » وقد تأخر بيانه غير با باطل كذلك . 


وقولكم : إن الخطاب با ليس له ظاهر يعمل به به وقد ab‏ بيانه غير مفيد » كالخطاب 
بلغة لا تفهم » غير ملم لوجود الفارق » حيث إن الخطاب بامجمل الذى تأر بيانه يفيد ؛ 
لان المكلف يفهم منه أن المراد أحد مدلولاته وإن لم يكن معيناً فيستعد لذلك 


حتى ذا تبين له 
المراد أخذ فى تنفيذ ما كلف به . 


أما المخطاب بلغة لا تفهم فهو غير مفيد بالرة فيكون عبثاً » وبذلك يتضح وجود 
الفارق . 
المذهب الثالث : 

لا يجوز تأخير البيان مطلقاً . 

وهذا المذهب نقله القاضى أبو بكر الباقلانى والشسيخ أبو إسحق الشيرازى » وسليم 


الرازى » وابن السمعانى عن أ بی إسحق المروزى ( eat‏ عيرق iia‏ 
المروزى ونقله الأستاذ أبو إسحق 27 عن cal‏ بكر الدقاق © . 


, سورة طه :ه‎ )۲( . ٠٠١ : سورة الفتح‎ )١( 
ها‎ The هو إبراهيم بن أحمد الشافعى » فقيه , ولد بمرر » وأقام ببغداد » وتوفى بمصر رحمه الله سنة‎ )1( 
0 /ه‎ ١ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ » ١848 / ١ والفتح المبين‎ » ۲۸ / ١ الإعلام‎ 


. تقدمت ترجمته‎ )٤( 


. راجع : 


)2( هو أحمد بن بثسر بن ple‏ أحد أئمة الشاقعية » لف فى الفقه والأصول » توفى رحمه الله سنة ۲ ھ. ٠‏ راجع : 
الإعلام ١‏ / ٤١٠١ء‏ والفتح ٠۹۹ / ۱ cad‏ . 

(1) هو إبرأهيم بن محمد » صاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية ء والاجتهاد فى العبادة والورع , ؛ توفى رحمه الله 
سنة 41 ه . راجع : طبقات الشافعية للإستوى 40/1١‏ , 


(۷) تقدمت تر جمته . 


ونسبه الغزالى O)‏ رحمه الله إلى المعتزلة » وكثير من أصحاب أبى حنيفة » وأهل 
الظاهر . 

كما نسبه الشیرازی ‏ والقرافى وأبو الوليد الباجى 7 رحمهم الله إلى 
i pall‏ 

وظاهر هذا المذهب هو منع تأخير البيان مطلقاً حتى ولوكان بیان نسخ . ويبدو لى أن 
الذى دعاهم إلى القول بمنع تأخير البيان بالنسخ كغيره أحد احتمالات : 


الأول : يحتمل أنهم لم ينصوا على استثناء البيان بالنسخ من المنع على أساس أنه 
معلوم وخارج عن محل النزاع » فالناسخ متأخر عن المنسوخ عند الجمهور . 

وهذا الاحتمال بعيد » OY‏ كثيراً من الأصوليين حين تعرضوا لذكر مذاهب العلماء 
فى جواز تأخير البيان » نصوا على أن هناك مذاهب af‏ مطلقاً » ومذاهب تجيز تأخير 
البيان بالنسخ فقط OV‏ 

الثانى : يحتمل أنهم لا يرون النسخ بياناً . 

الثالث : يحتمل أنهم يرون النسخ بياناً غير أنهم يقولون بعدم جواز تأخيره . 


وقد ذكر الشيخ الشيرازى رحمه الله أن هناك بعضا من الناس لا يجيزون نسخ شىء 
لم يقترن بخطابه ما يدل على النسخ » يقول رحمه الله : 


« يجوز النسخ Oly‏ لم يشعر عند التكليف بالنسخ . وقال بعض الناس : لا يجوز إلا 
أن يقترن بالخطاب ما يدل على النسخ فى الجملة ) OO‏ 


ومن امحتمل أن يكون هذا البعض الذى لم يسمه الشيرازى رحمه الله » هم القائلون 
بعدم جواز ob‏ أى بیان حتى ولو كان بيان نسخ . 


. 7١1 انظر : التبصرة ص‎ )۲( . 558/1١ انظر المستصغى‎ )١( 

(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 787 . 

(4) انظر : إحكام الفصول فى أحكام الأصول ص ٠٠۳‏ . 

(ه) انظر : الإحكام للآمدى ۲ / ٠۸١‏ » ومتتهى الرصول والأصل فى علمى الأصول والجدل ص VEY‏ وشرح 
جلال الدين IA‏ على جمع الجوامع ۲ / ۷۰ » VV‏ وشرح ذريعة الرصول لابن أبى بكر الأشخر ص 555 » 
۰ » وإرشاد الفحول ص ١78 » ١74‏ . 

. ۲١۷ التبصرة ص‎ : bil) 


وراى aw‏ الاس هذا شع وع A seats‏ ولم 
ار ار النسخ بالاتفاق . بل يجب تأخيره لا 


هذاء وقد استدل أصحاب OP‏ هذا المذهب بما يلى : 
Jal‏ الأول : لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب | إلى وقت الحاجة لم يأمن 
الرسول BE Be‏ المنية قبل بيانه للأمة » وفيه تضييع البيان وهو غير جائز . 


والجواب عن هذا الدليا : أنه غ ot‏ ْله إذا أحر البيان عن وقت 
عن عير صحيح عن و 
الخطاب فنا يؤخره بعد أن يؤمر بتأخيره إلى وقت الحاجة » فإذا اخترم 7 قبل قبل ذلك لم 


يلزمه بيانه » ولم يلزم الأمة إنفاذه من جهة السمع » وإما يبحمل dio‏ على أصول الشرع 
بالقياس . 


الدليل الغانى : is‏ لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب فإما أن يكون إلى مدة معينة أو 
إلى الأبدء وكلاهما باطل . 


eee لكي وو كو‎ ane 


وأجيب عن هذا الدليل باحتيار جوازه إلى مدة معينة عند الله » وهو الوقت الذى 
يعلم أنه يكلف به فيه وعليه فلا تحكّم 


أما 


الدليل الثالث : إن جوزتم حطاب العربى بالعجمية » والفارسى بالزجية » فقد ركيتم 


Oly‏ منعتم » فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربى بلفظ مجمل لا يفهم معتاه ولكن 


, ۳۷۳/۱ انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى ١‏ / 774 : وإحكام الفصول للباجى ص ٠١١‏ » وإرشاد الفحول ص ٠۷١‏ . ونزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة التاظر ۲ / ١ ٥۸‏ 

(۳) خر ace‏ أى قطعته فانخرم » ومنه قيل : اخترمهم الدهر إذا أهلكهم بحوائجه . المصباح ol‏ ا 
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وا جراب عن هذا الدليل من وجهين : 
الأول : لم قلتم إن خطاب العربي بقوله تعالى : ف وآتوا حقه يوم حصاده ‏ © 
كالكلام بلغة.لا تفهم ؟ مع أنه يفهم أصل الخطاب » ويعزم على أدائه » ويننظر بيانه من 
وفك الطاب #فالتسرية ينهم طلم و عبض : 


gull‏ أنا تجوز للنبى B‏ أن يخاطب جميع fal‏ الأرض بالقرآن » ويشعرهم أنه 
يشتمل على أوامر وغيرها يقوم المترجم بتعريفها لهم » وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون 
المعدوم مأمورا على تقدير الوجود ؟ فأمر العجم على تقدير البيان أقرب . 

نعم لا يحصل ذلك خطاباً » بل إنما يسمى خطاباً إذا gd‏ الخاطب » ولنخاطب فى 
مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة » وجهل كدر الحق الواجب إخراجه عند الحصاد . 

الدليل الرابع : إن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه » ولا يجوز أن 
يقول : « أبجد هوز » ويريد به إيجاب الصلاة والصوم » ثم ب مه امن Gd‏ لاله لكر Be‏ 
الكلام » وكذلك الممجمل الذى لا يفيد . 

والجواب : أنه يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما ؛ لأن قوله تعالى : ف[ وآتوا حقه 
يوم حصاده # يعرف منه وجوب الإتياء ووقته » وأنه حق فى الال » فيمكن العزم فيه على 
الامتثال والاستعداد له » ولو عزم على ت رکه كان عاصياً . 


المذهب الرابع : 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » فيما ليس له ظاهر يعمل به 
عند الإطلاق » كالأسماء المستركة . 
وأما ماله ظاهر يعمل به كالعام والمطلق والتكرة » فلابد فيه من أحد أمرين : 
الأول : البيان الإجمالى : بأن يقول ملد e‏ به العموم » وهذا 
المطلق مراد به المقيد » وهذه النكرة مراد د بها فرد معين 
الثانى : البيان التفصيلى . 


اما تأر ايان الا مال a‏ معا فما لت ظاهر يع به فا رجور Gig.‏ 
ge‏ 3 38 هر حور 3 
المذهب هو الختار عند أبى الحسين البصرى رحمه الله" . 


)1( سورة الأتعام : 141 . (؟) انظر : المعتمد في أصول الفقه "15/١‏ . 


. © 


وقد اسغدل 5 dele‏ هاا ذهب إليه يان تأخير الان فما له lb‏ يعمل أيه مرخ 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يؤدى إلى باطل » وعليه فيكون باطلا » بخلاف تأخير بيان 
ما ليس له ظاهر يعمل به » فإنه لا يؤدى إلى باطل فيكون جائزاً ON‏ 


وبيان ذلك : أن الخطاب بما له ظاهر يعمل به إما أن يقصد به التفهيم أو لا يقصد به 
التفهيم . 

. لم يقصد به التفهيم كان الخطاب عبقا وهو من الشار ع محال‎ Ob 

وإن قصد به التفهيم » فإما أن يقصد به المعنى الظاهر » أو يقصد به المعنى الباطن . 

فإن قصد به تفهيم المعنى الباطن ‏ والمغروض أنه لا دليل عليه كا ن ذلك تكايفاً ما 
لا يطاق وهو باطل . 

وإن قصد به تفهيم المعنى الظاهر كان ذلك إغواء للمكلف وتجهيلاً له » ولا شك أن 


هذا يتنزه عنه الشار ع » وعليه فيكون الخطاب بما له ظاهر يعمل به دون أن يقترن به البيان 
باطلا . 


Ll‏ ماليس له ظاهر يعمل به » فلا يترتب على تأخير بيانه شىء من ذلك ؛ لأن المكلف 
متوقف عن فهم Ul‏ معنى حتى تقوم القرينة عليه ؛ ومن ثم فلا يقع فى اجهل ولا يكون 
الخطاب به عبثا ؛ لانه مفيد فى الجملة . 

وأجيب عن هذا باختيار أن الخطاب قصد به تفهيم المعنى الباطن » ولا يلزمه التكليف 
با محال ؛ لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل فى هذه الحالة ؛ لأن المفروض أن وقت الحاجة إلى 
العمل به لم يأت » فإذا جاء وقت الحاجة بين به ذلك المراد فيمكنه الإتيان به وعلى ذلك 
فلا محال . 

وبعد : فهذه هى أهم مذاهب العلماء فى مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب › 
وهناك مذاهب أخرى فى المسألة غير مشهورة ؛ لعدم وجود أدلة لها منها : 

١‏ يجوز تأخير بيان الأوامر الأوامر والنواهى » ولا يجوز تأحير بيان الأخبار كالوعد 

والوعيد . وهذا المذهب حكاه الماوردى عن الكرخى وبعض المعتزلة " . 


. ٠٠/۳ انظر : المرجع السابق » وأصول الفقه للشيخ محمد زهير‎ )١( 
. ٠۷١ ١١۱۷٤ انظر : إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


۲ - يجوز تأخير بيان الأخبار » ولا يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى . ذكره الشيخ أبو 
إسحق الشيرازى 2١(‏ ولم ينسبه إلى أحد . 
jeer‏ تأخير بيان المجمل LB‏ دون غيره . حكاه القاضى أبو الطيب » والقاضى عبد 
الوهاب ؛ وابن الصبا ع عن الصيرفى وأبى حامد المروزى . 
هذا » وبعد ذكر هذه المذاهب ؛ يتضح لنا جليا أن مذهب الجمهور القائل بجواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » هو المذهب الراجح ؛ لقوة أدلته . 
قال الشوكانى رحمه الله - بعد أن ساق المذاهب فى المسألة ‏ : ( ... وأنت إذا 
تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة » وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
قضاء ظاهراً واضحاً » لا ينكره من له أدنى خبرة بها » وليس على هذه المذاهب الخالفة لما 
قاله انجوزون أثارة من علم» © . | ش aan‏ 


. © 4 انظر : اللمع في أصول الفقه ص‎ )١( 
. ٠۷١ انظر : إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


جواز تدرج البيان 

اخختلف العلماء اجوزون لتأحير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة ف فى جواز 
التدرج فى البيان » بمعنى أنه je:‏ ي يشترط فى البيان أن يكون دفعة واحدة » أو يجوز أن 
يكون على عدة مرات ؟ 

فا جمهور يرى : أن التدرج فى البيان جائز وواقع ١(‏ 

٠ عز وجل حين أنزل قوله تعالى : 9 والسارق والسارقة ة فاقطعوا أيديهما‎ ib 
fa ST ذلك ل ا‎ otal 
على دفعة وا واحدة‎ 

وكذلك الأمر فى قوله تعالى  :‏ ولله على الناس جج Coll‏ من استطاع إلينه 
سبيلاً 4 20 » خخصص أولاً بتفسير الاستطاعة يذكر الزاد د والراحلة » ثم بذكر الأمن فى 
الطريق ثانياً . 


ae ae‏ عي روسيم وجدتموهم 4 أخرج منه أهل 


. والقاتل والكافر على التدريج‎ » Ba ae ae eas 
وذهب بعضهم إلى القول بعدم جواز التدرج فى البيان 6 حيث إن تخصيص البعض‎ 
يوهم وجوب استعمال اللفظ قى ليان وامتناع‎ 2 on بالتنصيص على إخراجه دون‎ 
يعفى هذا التجهيل بالتنصيص على‎ ly . المكلق‎ Lek »وهر‎ et التتخصيص بشىء‎ 


)1( انظر : الإحكام للآمدى ١45/6‏ ؛ ومنتهى الرصول والأمل لابن الحاجب ص ١54‏ وشرح الكوكب المثير 
)/£04 . 


(؟) سورة لمائدة : ۳۸ . 


. © : سورة التوبة‎ )٤( 


)1( سورة آل عمران : ۹۷ . 


كل ما هو خار ج عن العموم مرة واحد 

وقيل : يجوز التدرج فى بيان المجمل bib‏ وأما فى العموم فعلى الخلا 

وق ير le BL‏ لكلف فيه وان فرق 1 

والراجح هو مذهب الجمهور القائل بجواز التدرج فى البيان » وذلك لوقوعه وعدم 
وجود مانع . 

Sy snl rats Oh J‏ 5 رم شج قر دكا جاو 
المانعون مطلقا ليس كذلك ؛ OY‏ تأخير البيان عن وقت الخطات بالعام E Ser‏ 
لاستعمال العام فى الكل ؛ لأن اللفظ قد وضع ed‏ ومع ذلك فالمخطاب به غير ade yc at‏ 
فيكون التدرج فى البيان أولى بعدم المنع > حيث إن إخراج البعض من العام لا دلالة له 
على أن اللفظ مستعمل فى الباقى » حتى يوجد الإيهام ضرورة أن اللفظ لم يوضع لذلك . 


وكل ما يفيد هو أن هذا البعض قد حرج عن العام » أما أن غيره سيخرج مثله أو لا 
يخرج فلا إشعار للفظ به . 
كما أن القول بجواز ذلك ف فى المجمل bi‏ » أو جوازه إذا علم المكلف فيه بياناً متوقعاً 


لا دليل عليه » وأدلة اجمهور قاضية بجواز تدرج البيان مطلقا » سواء أكان لمجمل أم 
لغيره » علم المكلف فيه بياناً متوقعاً أم لا . 


(1) انظر : شرح الك وكب المير 455/١‏ . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدى ١57/5‏ » وأصول الفقه Feral‏ زهير ٠۷/۳‏ . 


المطلب السابع 
جواز تأخير تبليغ الأحكام 
اختلف العلماء('2 فى جواز تأخير تبليغ الأحكام إلى وقت الحاجة على مذهبين : 
oo‏ 


اا بكم الذي ee‏ مكلف أن a‏ فيه et‏ 


وهذاهو مذهب الجمهور OO‏ 
وقد استدلوا على الجواز بما يلى : 


إن تأخخير التبليغ إلى وقت الحاجة لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته ء ولا 
ره E‏ 


أما أنه ليس محالاً لذاته ؛ فلأنه يتصور وقوعه من لشارع » فقد يأمر | لشارع الحكيم 
الع وي ب 


والتبليغ يقتضى مصلحة » وهذه المصلحة قد تكون فى التعجيل » وقد تكون فى 
التأخير » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوحى إليه بقتال أهل مكة بعد سنة » كانت 


(1) تسب الآمدى وابن الحاجب وابن السبكى رحمهم الله الحلاف هذه المسألة إلى القائلين بامتناع تأخير البيان إلى 
وقت الماجة . الاحكام ٠۹4/۲‏ » ومنتهى الوصول والأمل ١47‏ » وشرح جلال الدين الحلى على جمع الجوامع 
۷/۲ 
والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب والدليل على ذلك : أن القاضى Uf‏ 
يعلى الحنبلي وتلميذه با الخطاب اختارا فى tb‏ البيان القول بالجواز » ثم إن القاضى أبا يعلى احعار فى تأخير 
التبليغ القول بالجواز أيضا أما تلميذه أبو المخطاب فقد اختار القول بانع » حيث قال وهو يتحدث عن مسألة تأخير 
التبابغ : « ... والصحيح أنه لا يجوز » . العدة في أصول الفقه لأبى يعلى ۷۳۲/١‏ » والتمهيد لأبي الخطاب 
realy‏ 
كما أن المعتزلة وقد قالوا بعدم جواز تأخير البيان عن وقت المفطاب قالوا بجواز تأخير العبليغ . المسودة فى 
اصول الفقه ص ١8٠١‏ . 
(۲) انظر : المحصول ج ۱ ق۳ ص ۲۲۷ » وشرح تنقيح الفصول ص ۲۸١‏ » ونهاية السرل ؟/ ٠١۹‏ » وشرح 
الكركب المنير 45۳/۳ . 


1١٠ 


المصلحة تقتضى تأخير ذلك إلى وقته ؛ لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد » ولذلك 
فإنه عليه الصلاة والسلام لما أراد قتالهم قطع الأخبار عنهم وسد الطرق حتى دهمهم CO)‏ 
وكان ذلك أيسر لأخذهم وقهرهم . 

وأما أنه ليس محالاً لغيره ؛ فإن الأصل عدم وجود ذلك الغير . 
المذهب الثانى : 

لا يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة ؛ بل يجب تقديه عليه . 

وهذا المذهب هو الصحيح عند أبى الخطاب الحتبلى OY‏ 

واحتج أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى مخاطباً النبي Be: RE‏ يأيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته of‏ فاللّه عز وجل أمر نبيه BE‏ 


بتبليغ ما أنزل إليه والأمر للوجوب » وهو يفيد الفور » ومن ثم فلا يجوز تأخير التبليغ إلى 
وقت الحاجة . 


وأجيب عن هذا من قبل الجمهور بأنه على التسليم بأن الأمر هنا للوجوب » إلا أننا لا 
وابنه  O‏ وأبو الحسين البصرى قالوا Ob‏ الأمر لا يقتضى تعجيل فعل المأمور به » وإنما يدل 
على التراخى (8© . 


ولو سلمنا بأنه للفور كما ذهب إليه بعض الأصوليين » فإننا لا نسلم أنه يتناول تبليغ 
الأحكام التى وقع الخلاف فيها » Ly‏ هو دال على تبليغ ما أنزل من لفظ القرآن ؛ لأنه هو 
الذى يطلق عليه القول بأنه منزل من الله تعالى OD‏ 


)1( دهمهم الأمر يدهمهم من باب تعب » وفى لغة من باب نفع » أى فاجأهم . المصباح ۲١۲/۱ All‏ . 
(۲) انظر : التمهيد في أصرل الفقه له ٠١٠/۲‏ . 

. تقدمت ترجمته‎ (4) . ٩۷ : سورة المائدة‎ (FD 

(5) انظر : الإحكام فى أصرل الأحكام للآمدى ۲١/۲‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق » Spratly‏ ج ۱ ق ۳ ص 35758 . 


١١١ 


المطلب الثامن 
موقف العلماء من إسماع العام الخصرص 
eo. 2‏ 
al‏ م 

دون ا Co eek‏ العام 
لي ا" 

القائلون بجواز تأحير البيان عن وقت المخطاب قالوا با جواز . 

أما المانعون تأخير البيان إلى وقت الحاجة » فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب هى : 
المذهب الأول : 

يجوز أن يسمع الله bah! SU‏ العام الخضوص بدوث أن يسبعه ما خصصيه ع 
سواء أكان الخصص دليلاً سمعياً pl‏ عقلياً . وهذا مذهب أبى إسحق النظام aly?‏ فاش 
رحمهما الله »> وهو ظاهر مذهب الفقهاء كما ذكر أبو الحسين البصرى hy‏ الخطاب 
الحنبلى رحمهما alll‏ تعالى OO‏ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على الجواز بالوقوع : فالسيدة فاطمة رضى اللّه 
عنها om‏ سمعت قوله تعالى : ل يرصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 


)١(‏ الظاهر أن المقيد والمبين والناسيخ مثل امخصّص فى هذه ULM‏ واقتصار العلماء على الخصص عند تناولهم هذه 
المسألة باعتبار التمثيل فقط . حاشية العطار على شرح جلال الدين del‏ ۲ »؛ وحاشية البتانى على شرح 
جلال الدين المحلى ۲۳/۲ . 

(۲) هر أبو إسحق إبراهيم بن سيار : لقب plat‏ لأنه كان ينظم الشعر أو ينظم الكلام وينسقه » وهذا رأى أنصاره » أو 
لأنه كان ينظم المخرز فى سوق البصرة ويبيعها » وهذا هر رأى خصومه » وكان شيخا لطائفة نسبت إليه » تعرف 
بالنظامية » توقی رحمه الله سنة ۲۲۱ ه . الفتح ٠١۳-١٤۱/۱ call‏ . 

(۳) انظر : المعتمد فى أصول الفقه "51/١‏ » والتمهيد في أصول الفقه ٠١۷/۲‏ . 


OG ee ius e 
e 
000 2 if 2 t 1 3 
وعمر رضى الله عنه لم يسمع الدليل اخخصص للمجوس من قوله تعالى : 95 فاقتلوا‎ 
ee © # المش ر كين حيث وجد تمرهم‎ 
سن‎ ge قال سار‎ ee عنه : إن رسول الله‎ Al قال له عبد الرحمن بن عوف رضى‎ 
. )40 » الكتاب‎ fal 


ولقد ثبت فى الحديث da‏ ا ا الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ أخذها من مجوس 
Goer‏ 
المذه بالثانى : 

لا يجوز إسماع المكلّف العام area ead‏ مالقا “هوام كان لصم 
سمعياً أم عقلياً . 

وقد استند ستند أصحاب هذا المذهب إلى أن إسماع المكلف العام الخصوص دون إسما 
مخصصه » يشبه تأخير البيان عن وقت الخنطاب إلى وقت الحاجة » من حيث إن كلا منهما 
لم يحقق الغرض المقصودٌ من الخنطاب » ولا كان تأحير البيان عن وقت الخطاب ممنوعاً » 
كان إسماع المكلف العام اخصوص دون إسماعه مخصصه منوعاً كذلك ؛ لأنه لا فرق 


١١ : سورة النساء‎ )١( 
. ۱۸١/۸ ) لانررث مات ركنا صدقة‎ ١ EE جه البخارى فى صحيحه » في الفرائض » باب قول النبى‎ al )۲( 
 توريب‎ : رواه الشافعى رحمه الله في مسنده ص ۲۰۹ ط‎ )٤( . 5 : (۳)سورة التوية‎ 


)0( رواه البخارى فى صحيحه » في باب الجزية ۱۱۷/٤‏ . 

)1( هجر بفتحتين. من بلاد نجد والنسبة إليها « هاجرى : بزيادة ألف مع كسر الجيم على غير قياس » فقا ينها وبين 
بلد آخر تسمى ١‏ هجر » قرب المدينة وربما نسب إليها على للفظها بدون زيادة الألف وقد أطلقت على الإقليم وهو 
المراد بالحديث المذكور . المصباح 1۳٤/۲ sell‏ . 


المذهب الثالث : 

| يجوز إسماع المكلن العأ اوش Ooh‏ إسماعه مخصصه ء إذا كان الخصصض 
دليلاً عقلياً» ولا يجوز S|‏ كان افص OGL‏ 

وهذا مذهب أبى الهذيل "“ وأبى على الجبائى 7 

وقد استند أصحاب هذا المذهب إلى عدة أدلة 9) » منها ما يلى : 

الدليل الأول : أن حطاب المكلف بالعام الخصوص من غير إسماعه ما خصصه 
يجرى مجرى خطاب العربى بالزنجية وهو لا يجوز . 

والجواب : أن هذه دعوى » والفرق بينهما أن العربى لا يفهم الزنجية » ولا يتمكن من 


فهمها Bl‏ لم يجيد من يفسرها له » وئيس كذلك من خوطب العام من غير مخصصهء فإنه 
0 ل a‏ ين 


الدليل o AS!‏ بالعام ye pas‏ د دوت أ الخاص لكان فى ذلك إغراءً 


له بالجهل » وهو اعتقاد استغراقه وهذا قبيح . 
والجواب : ail‏ يلزم عليه أن يكون قد أغراه بالجهل إذا كان الخصص عقلياً 29 » 


وعلى ألا يكون مغريا له بالجهل إذا o atl‏ باخصص + وأخطر ذلك Shy‏ وخرفه من ترك 
طلبه . 


الدليل الغالث : أن إسماع المكلف العام بدون إسماعه ما حصصه إذا كان الخصص 
عقلياً لا يترتب عليه محظور ؛ OY‏ المكلف سيعرف بطريق العقل أن العام غير مراد منه 


(1) انظر : المعتمد في أصول الفقه ۳۳۱/۱ » والمحصول فى أصول الفقه ج ١‏ ق ۳ ص4 "” . 

(؟) هو محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف » تنسب إليه فرقة « الهذلية ؛ من المعتزلة » توفى سنة 717 ه وقيل سنة 
٥‏ هھ . وقيل سنة ۲۳۷ ه.. الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)£( انظر : المعتمد في أصول الفقه ۳۲۲/۱ » ۳۳۳ » وأصول الفقه للشیخ زهير 728/9 . 

)0( يلاحظ أن أكثر العلماء قالوا ف فى الخصص العقلى : يجوز أن يسمع الله ا مكلف العام من غير أن يعلمه .أن في العقل 


ما يخصّصه » وكولاً إلى نظره ؛ لأن الدليل ليل العقلي حاصل في الفطرة وإما التقصير من جهة السامع . حاشية 
العطار مع شرح جلال الدين الحلى ٠١٠١/۲‏ . 
وعليه فلوسلمنا بأن هناك إغراء للمكلف با جهل فليكن عند عدم ذكر الدليل العقلي فقط . 
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العموم » حتى وإن لم يعلم ما حرج منه . 

أما إذا كان المخصص دليلاً سمعياً » فلابد من إسماعه للمكلف مع العام » وإلا كان 
مثل تأخير البيان عن وقت المخطاب وهو ممنوع . 

وبعد : فهذه آراء العلماء فى هذه المسألة» والراجح فى نظرى هو ما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الأول القائلين بالجواز مطلقاً ؛ لقوة ما استدلوا به » فالوقوع أكبر دليل 
على الجواز » وما قاله أصحاب المذهبين الأخيرين تشكيك فى أمر واقع وحاصل . 


المطلب التاسع 
8 رل ل 3 
موقف الأصوليين إزاء مساواة المبين للمبين 
الكللام عن مساواة الین للمبين حكن _استيفاقه فى سان : 
المسألة الأولى : مساواة المبين للمين فى القرة : 
الحق أن العلماء لم تتفق كلمتهم إزاء هذه المسألة » Lily‏ تباينت وتغايرت ويمكن رد 
آرائهم فيها إلى أربعة أقوال هى : 
القول الأول : 
يجب مساواة البين للمبين فى القوة » فإن كان ابي معلوماً وجب كون aly‏ مثله 
معلوماً » ولا يقبل بيان المعلوم بالمظنون » OV‏ المظنون أدنى من المعلوم . 
Uy‏ اشترط الكرخى رحمه الله المساواة فى القوة بين البيّن والمبيّن ؛ OV‏ المبين إن 
كان مظوناً el‏ معلوماً كان فى ذلك عمل بالمرجوح » وترك الراجح » وذلك خلاف ما 
ولذلك لم يقل ane)‏ الله حديف + 9 ليس Led‏ دون حسسة أوسق صيدقة + 99 انا 
لقوله A‏ : « فيما سقت السماء العش » 27 لأن هذا الحديث أشهر من الحديث الأول . 


)1( انظر : امحصول في أصول الفقه ح ١‏ ق ‏ ص ۲۷١‏ » والمعتمد في أصول الفقه ١‏ » والخعصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ١١9‏ . 

(۲) أخرجه البخارى » في كتاب الزكاة ‏ باب 9 ليس فيما دون خمس ذود صدقة » 41/5 ١‏ » وأخرجه مسلم » في 
كتاب الركاة ٩۷۳/۲‏ , 
هذاء والوسق ستون صاعاً بصا النبي تله » والصاع خمسة أرطال وثلث . المصباح امير a‏ 

(1)تقدم تخريجة. 


القول الثاني : 

يجب أن يكون البين أقوى من المبين » فلا يجوز البيان بالمساوى ولا بالأدنى . 

. وهذا القول لابن الحاجب رحمه الله فقد قال : « الختار لزوم قوة البيان على 

OD Gal 

وقد ذكر رحمه الله سبب اختياره هذا القول Ob‏ البيان بالمساوى فيه ترجيح لأحد 
المتساويين على الآخر بدون مرجح » وهو كم » كما أن البيان بالأدنى فيه عمل 
بالمرجوح وتر للراجح » وهو حلاف ما يقتضيه العقل ومن ثم تعين البيان بالأقوى 
القول النالث: | 

إن كان المبين مجملاً كفى فى تعيين أحد احتمالاته أدني ما يفيد الترجيح » وإن كان 
عاماً أو مطلقاً وجب أن يكون المخصص والقيد فى دلالته أقوى من دلالة العام على صورة 
التخصيص » ودلالة المطلق على صورة التقييد . 

aan sol كان‎ gy كاك المي مساو للست العام ار امطلق ب ترم الوق‎ bY, 

لزم العمل بالمرجوح وترك الراجح وهو متنع . 

2 وهذاالقول هو انختار لسيف الدين الآمدى رحمه الله 29 . 

ily‏ احتار هذا التفصيل ؛ لأن امجمل ما لم یکن له ظاهر يعمل به » كانت دلالته غير 
واف ا dey‏ ويواضحه کد معد بدو مر )عق ولو كان افق ماعن 
حيث التبوت ؛ وذلك لرجحانه بوضوح دلالته . 

أما العام والمطلق فإن لكل منها ظاهراً يعمل به » وهو واضح الدلالة فيه » وترك هذا 
الظاهر لا يكون بالمساوى » لما فيه من تقدم أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح . 

كما لا يكون بالأدنى لما فيه من العمل بالمرجوح وترك الراجح وهو متنع عقلاً 29 . 

اتل فى Bi‏ الامدى مين cg ot Cob‏ أما العام والظلق فلاب وأت يكرت Lagi‏ غا 
هو أقوى منهما . 


(1) انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصرل والجدل ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ۱۸١/۲‏ . (۳) انظر : أصول الفقه للشيخ زهير 60/7 . 


القول الرابع 
وهذا القول هو انختار عند أبى الحسين البصرى O‏ والإمام الرازى 29 والقاضى أبى . 
بكر الباقلانى O‏ وأبى المنطاب الحنبلى oO‏ وأبى الوليد الباجى O‏ وغيرهم » ونقله 
الصفى الهندى عن الجمهور 9) . 
, فيجوز عند أصحاب هذا القول أن يكون البيان cally‏ معلومين » ويجوز أن يكو نا 
أمارتين » ويجوز أن يكون المبين معلوماً والبين مظتوناً . 
aan A‏ تداق و رارك راان ع لع ناض ا 
نزل إليهم COG‏ , وكلام الرسول BE‏ بیان القرآن مقبول » وهو دون كلام الله تعالى 


SAA ومعلو أنه لا بازم من ضعف الرتية ضعف الدلالةء وهنا جاز تمخصيص‎ Hd 
وو م مر‎ 


بين النبى TEE‏ الزكاة OA pA‏ بقوله عله : ( فيما سقت السماء 
العشر OD G‏ كما بينت القراءة العواترة «( فاقطعوا أيديهما 4 ١(‏ © بالقراءة الشاذة 
١‏ فاقطعوا أمانهما ) . 


هذا ¢ وبعد oe‏ أقول العلماء فى هذه المسألة يتضح لنا جليا أن القول الرابع هر 
أرجح الأقوال لقوة ما استند إليه . 


نت إلى ذلك al:‏ مادام اين أوضح فى الدلالة على المراد من المبين ٠‏ وجب 
العمل به وإن كان مساوياً للمبين أو أدنى منه فى الرتبة . 


)1( انظر : المعتمد في أصول الفقه ۳٠۳/١‏ . 

(۲) انظر : المحصول في أصول الفقه ج ١‏ ق ۳ ص 375 . 

)1( انظر : الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع » لأبي بكر بن عبد الرحمن العلوى الشاقعى . 
)٤(‏ انظر : التمهيد في أصول dill‏ ۲۸۷/۲ 788 . 

)0( انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ص +0" . (1) انظر : التریاق النافع ۲۲۸/۱ . 

(۷) سورة (A) . 44 : fell‏ انظر : التمهيد فى أصول الفقه ۲۸۸/۲ . 
)4( هی قوله تعالى : فإ وآتوا حقه يرم حصاده 4 سررة الأنعام : ٠١١‏ . 

. ۳۸ : سورة المائدة‎ (V1) . تقدم تخريجه‎ )١١( 


1۸ 


المسألة الثانية : مساوا ة المبين للمبين فى الحكم : 


ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب مساواة المبين للمبين فى الحكم » » بمعنى » أنه 
إذا كان المبين واجباً كان بيانه واجباً مثله . 


هذا الكلام غير صخيح فى نظر الجمهور ۳ ۽ لأن البيان لا يتضمن لفظاً يفيد 
eg ag‏ ار ير 
aye!‏ واا Zale diye‏ 
قال الإمام الرازي رحمه الله : « هل إذا كان اليين واجباً كان بيانه واجباً كذلك ؟ 
قال به قوم . 


. به أن المبين إذا كان واجباً فبيانه بيان لصفة شىء واجب فصحيح‎ aL flog 


وإن أرادوا به : أنه يدل على الوجوب - كما يدل sll‏ - فغير صحيح ؛ OV‏ البيان 
ا الو و Accesses‏ لاترى أن صورة الصلاة ندباً 
وواجباً صورة واحدة ؟ 


وإن أرادوا أنه إن كان المبين واجباً كان بيانه واجباً على الرسول «BE‏ وإذا لم يكن 
cal‏ واجباً لم يكن ببانه واجباً على الرسول لله فباطل ؛ لأن بيان fal‏ واجب سواء 
تضمن فعلاً واجباً أو لم يتضمن » Vy‏ كان تكليفا ا لا يطاق واللّه أعلم OO‏ 


هذا » وآخر دعوانا أن الحمد al‏ رب العالمين » وصلى ab‏ وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وأشياعه وحزبه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين . 


)١(‏ انظر : المعتمد في أصول الفقه 0١‏ » والمحصول في أصول الفقه ج ۱ ق ۳ ص ۲۷۷ والتمهيد في أصول 
الفقه » لأبى الخطاب الحنبلى ۲۸۸/۲ ء والإحكام للآمدى ۱۸۱/۲ ۰ وشرح الكوكب الخير 451/5 , 
(۲) انظر الخصول ج ١‏ ق ٣‏ ص 777 . 


1۱۹ 


فهرس المراجع 
yi‏ 4 التفسير وعلوم القرآن : 


. أحكام القرآن : محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المتوفى سنة 047 ها ييروت‎ - ١ 


؟ - أحكام القرآن : عماد الدين بن محمد الطيرى المعروف بالكيا الهراسى المترفى سنة ٠٠٤‏ ه_ 
بیروت 

۳ د أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى المتؤفى سنة ۳۷۰ ها 
بيروت . ش 


أسباب النزول : الإمام gf‏ الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى - بيروت . 

© البرهان فى علوم القرآن : الشسيخ الزركشى المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه ‏ بيروت . 

5 - تفسير القرطبى : أبو عبد الله القرطبى المتوفى سنة 71١‏ ه ‏ بيروت . 

۷ حاشية الصاوى على الجلالين : الشيخ أحمد الصاوى المالكى ‏ بيروت . 

ثانياً : الحديث النبوى الشريف وشروحه : 

. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : علاء الدين الفارسى - بيروت‎ - ١ 

؟ - ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث : عبد الغنى النابلسى المتوفى سنة ١١848‏ هاب 
بيروت . 

۳ د سبل السلام : الشيخ الصنعانى ‏ الحلبى . 

- سنن ابن ماجه : ابن ماجه المتوفى سنة ۲۷۳ ها بيروت . 

© - سنن أبى داود : أبو داود السسجستانى المتوفى سنة AVVO‏ — بيروت . 

5 س سان الترمذى : أبو عيسى محمد الترمذى المتوفى سنة ۲۷۹ ها الحلبى . 

۷ - سنن الدارقطنى : العلامة الدارقطنى المتوفى سنة ۳۸١‏ ه - المدينة المنورة . 

۸ سنن الدارمى : العلامة الدارمى المتوفى سنة ٠٠۵‏ ه ‏ بيروت . 

8 السنن الكبرى : العلامة البيهقى المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه ‏ الهند . 

. سنن النسائى : النسائى المتوفى سنة ۲۷۴۳ ه  الحبلى‎ Ve 


YY) 


٠۲۱ شرح معانى الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى الحنفى المصرى المتوفى سنة‎ -١ 
. هاحاييروات‎ 

. شرح التووى على صحيح مسلم : الإمام النووى المتوفى سنة 775 ه  المطبعة المصرية‎ - ١ 

. صحيح البخارى : الإمام أبو عبد الله محمد البخارى المتوفى سنة 765 ه  الحلبى‎ - ١ 

. بيروت‎  ه‎ ۲٠۱ صحيح مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سئة‎ - VE 

8 مسند الشافعى : الإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 7٠١+‏ ه . 

5 - مسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 74١‏ ه - بيروت . 

7 - المعجم الفهرس لألفاظ الحديث : ونسنك وآخرون ‏ هولندا . 

۸ -الموطاً : الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة ۱۷۹ ه ‏ الشعب . 

4 - نيل الأوطار : العلامة محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة ٠۲٠١‏ ه ‏ الحلبى . 

: أصول الفقه‎ : We 

١‏ - الإبهاج فى شرح المنهاج : الشيخان : تقى الدين | بحىات سنة VON‏ ه وولده تاج الدين 
ت سنة ۷۷۱ ها بيروت . 

۲ - الإجمال والبيان : الدكتور محمد حسنى . 

. س إحكام الفصول فى أحكام الأصول : أبو الوليد الباجى المالكى - بيروت‎ ۳ ٠ 

. الإحكام فى أصول الأحكام : الحافظ على بن حزم الأندلسى المتوفى سنة 405 ه  القاهرة‎ - ٤ 

© الإحكام فى أصول الأحكام : سيف الدين الآمدى المتوفى سنة “۳١‏ هاب صبيح . 

س إرشاد الفحول : الشيخ الشوكانى ت سنة ٠۲٠۵‏ ه ‏ بيروت ,أ 

۷ - الاستصلاح والمصالح المرسلة : الأستاذ مصطفى الزرقا - دمشق . 

۸ - أصول التضريع الإسلامى : الأستاذ على حسب الله دار المعارف . 

4 - أصول السرخسى : الإمام السرحسى المتوفى سنة 49٠‏ ه ‏ بيروت . 

. أصول الفقه : الشيخ محمد أبو النور زهير . القاهرة‎ Ve 

. الدوحة‎ EVA البرهان فى أصول الفقه : إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة‎ ١ 

7 البلبل فى أصول الفقه : الطوفى . 


۳ = بيان الختصر ( شرح مختصر ابن الحاجب ) : شمس الدين الأصفهاتى المتوقى سنة ۷٤۹‏ 
ه ‏ المدنى بجدة . 


١ 4‏ - التبصرة فى أصول الفقه : الإمام أبو إسحق الشيرازى المتوفى سنة 475 هم بيروت . 
١‏ - التحرير فى أصول الفقه : كمال الدبن ابن الهمام المتوفى سنة 71١‏ ه ‏ الحلبى . 


5 - الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع : أبو بكر بن عبد الرحمن العلوى 
الشافعى ‏ الهند سنة ٠۳١۱۷‏ ه . 


۷ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول : الشيخ محمد بن عبد الرحمن انخلاوى ‏ الحلبى . 

۸ - التمهيد فى أصول الفقه : أبو الخطاب الحنبلى المتوفى سنة ۵٠٠١‏ ه - المدنى بجدة . 

4 - تيسير التحرير : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ‏ بيروت . 

٠‏ حاشية البنانى على شرح جلال الدين امحلى : العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البنانى ت 
سنة ۱۱۹۷ ها بيروت . 

. د حاشية العطار على شرح جلال الدين امحلى : العلامة حسن العطار  بيروت‎ ١ 

7 دراسات فى أصول الفقه : الشيخ عبد الجليل القرنشاوى ‏ القاهرة . 

. ه - بيروت‎ 17١ روضة الناظر : الموفق ابن قدامة المتوفى سنة‎ - TF 

4 - شرح البدخشى على المنهاج : العلامة محمد بن الحسن البدخشى ‏ صبيح . 

۵ - شرح تنقيح الفصول : العلامة أحمد القرافى المتوفى سنة Mt‏ ه ‏ بيروت . 

5 - شرح جلال الدين امحلى : السيخ جلال الدين امحلى المتوفى سنة 85 ها بيروت . 

۷ - شرح ذريعة الوصول : ابن أبى بكر الاجر المتوفى سنة ۹٩۱‏ ه ‏ تحقيق : أحمد فرحان . 

YA‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : عضد الملة والدين المتوفى سنة 557 ه . الكليات 

الأزهرية . 

8 - شرح الكوكب المنير : الشيخ محمد بن أحمد الفتوحى htt‏ المعروف بابن النجار ت 
سنة ٩۷۲‏ ها دمشق . 

. بيروت‎ DEON يعلى الحنبلى المتوفى سنة‎ gl القاضى‎ : adil العدة فى أصول‎ - ٠١ 

. فصول البدائع فى أصول الشرائع : الشيخ محمد الغنارى الحنفى‎ - ١ 

- فوا الرحموت : الشيخ محمد بن نظام الدين الأنصارى ‏ الأميرية . 

۳ ب كشف الأسرار على المنار : الإمام أبو البركات عبد الله النسفى الحوفى سنة ۷٠١‏ هاب 
بيروت . 


4" - كشف الأسرار عن أصول البزدوى : الإمام علاء الدين ابن عبد العزيز البخارى المتوفى سنة 
a VY:‏ بيروت . ْ 


Y۳ 


©" - لطائف الإشارات : الشيخ عبد الحميد محمد على قدس ‏ الحلبى . 

4" - اللمع فى أصول الفقه : الإمام أبو إسحق الشیرازی ت سنة 40/5 بيروت . 

۷ = امحصول فى أصول الفقه : الإمام فخر الدين الرازى المتوفى سنة 705 ه ‏ الرياض . 
۸ المختصر فى أصول الفقه : علاء الدين gf‏ الحسن المعروف بابن اللحام ‏ دمشق . 


۹ - المستصفى فى علم الأصول : حجة الإسلام gf‏ حامد الغزالى المتوفى سنة ٠٠٠‏ ها 
الأميرية . 

٠‏ س المسودة فى فى أصول الفقه : آل ثيمية ‏ بير ا 

9 المعتمد فى أصول الفقه : أبو الحسين البصرى المتوفى سنة 455 ها دمشق . 

7 المغنى فى أصول الفقه : جلال الدين الخبازى المتوفى سنة 1۹١‏ ه جامعة أم القرى . 

۳ - مفتاح الوصول : أبو عبد الله المالكى الشسريف التلمسانى ‏ الكليات الأزهرية . 

4 - منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل : جمال الدين ابن الحاجب ت سنة ٦٤٦‏ 


ها بیروت , 


وت + 
4 


£0 المنخول من تعليقات الأصول : أبو حامد الغزالى ت سنة ore‏ ه ‏ الأولى . 

5 -الموافقات فى أصول الشريعة : الإمام أبو إسحق الشاطبی ت سنة ۷۹۰ ه - بيروت . 

۷ - ميزان الأصول فى نتائج العقول : علاء الدين السمرقندى المتوفى سنة ۳۹ ه ‏ الدوحة . 
tA‏ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : الشيخ عبد القادر بن بدران ‏ بيروت . 

4 - نزهة المشتاق وشرح اللمع لأبى إسحق : الشيخ محمد أمان ‏ مكة . 

. نهاية السول : الإمام الإسنوى المتوفى سنة ۷۷۲ ه  صبيح‎ Oe 

. نور الأنوار على المنار : شيخ أحمد المعروف بملاجيون المتوفى سئة ۱۱۳۰ ه - بيروت‎ - ١ 
الوجيز فى أصول الفقه : يوسف بن حسين الكراماستى ت سنة .4 ه  تحقيق الدكتور‎ OY 

السيد عبد اللطيف كساب ‏ دار الهدى بالقاهرة . 

رابعاً : الفقه : 

١‏ -الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع : الشسيخ محمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة ٩۷۷‏ ها 

بیروت . 

؟ ‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد المتوفى سنة ٠۹٩‏ ه - دار الفكر . 
۳ س فتح القدير : ابن الهمام ‏ دار الفكر . 


١؟‎ 


٤‏ - مغنى احتاج : الشيخ محمد الشسربينى الخطيب ‏ بيروت 

ه - المغبى : الإمام ابن قدامة المتوفى سنة ٦۲١‏ ه ‏ بيروت . 

خامساً : كتب التاريخ والتراجم 

. المعارف‎  ه‎ 5*٠ أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير المتوفى سنة‎ - ١ 
. س الإعلام : خير الدين الز ركلى  بيروت‎ 
. تاج التراجم فى طبقات الحنفية : أبو العدل زين الدين قاسم قطلوبغا - يغداد‎ - ۳ 
. تقريب التهذيب : الحافظ ابن حجر القاهرة‎ - 4 

freee he 

5 س شذرات الذهب : اين العماد الحنيلى ت سنة ١١484‏ ه ‏ القاهرة . 

yet = epee plas طقات التيافية‎ = V 

۸ - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكى ت سنة ۷۷١‏ ه ‏ الحليى . 
4 - طبقات الشافعية : أبو بكر ابن قاضى شهبة ‏ بيروت . 
tes‏ 0 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى الإسفرابيتى المتوفى سنة 5475 ه ‏ القاهرة . 
VY‏ الفوائد البهية : أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى ‏ السعادة ٠‏ 
سادساً : اللغة : 

. طاهر الزاوى  دار الفكر‎ : Lal ترتيب القاموس‎ - ١ 

؟ - لسان العرب : ابن منظور ‏ بيروت . 

۳ س محيط الحیط : بطرس البستانى = بيروت . 

4 - مختار الصحاح : الشيخ أبو بكر ابن عبد القادر الرازى - الأميرية . 

- المصباح النير : أحمد بن محمد الفيومى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . 

5 - معجم مقاييس اللغة : أبو أحمد ابن فارس المتوفى سنة ۳۹۰ ه ‏ القاهرة . 
۷ - النهاية : ابن gM‏ الأميرية . 


سابعاً : من المراجع العامة : 


١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين : العلامة | السئذ محمد ا ای - adhe‏ الكت 


Yo 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


or 
or 


ث : أقسام احمل 

: أسباب الإجمال ae‏ 

: ورود امجمل فى القرآن والسنة 

: مسائل ذكرها الأصرليون واشسافرا کی رتيا بحل أ ا 


بمجملة 


اللفظ إذا كان يحتمل معنيين ا جع 


: اللفظ الدائر بوت إفادة حم درغي وإفادة وضع ns‏ ا 
ما إذا ورد لفظ الشار ع وله مسي لغوى gam‏ قبع « ise‏ 


موقف العلماء إزاء إجمال أو بيان قوله تعالى : 9 وامسحوا 
موقف العلماء إزاء إجمال أو بيان قرله “ 39 والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 EEE‏ 
موقف العلماء إزاء بقاء المجمل مجملا بعد وفاته BOE‏ سس 
المبحث الثانى 
oll‏ 
Fi‏ اع المبين amass‏ سسس 


: إضافة الأحكام الشرعية aig a‏ 
: الكلام الذى يتوقف صدقه على الإضمار _ 


: دخول النفى على الحقائق الشرعية سس 
المسألة الرابعة : 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة we‏ 


المسألة النامسة 


المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة : 
المطلب السابع 5 


الطلسب الثانى : ل 
الأول :ما يفيك المراد قتطوقه لساب سس سس 


tlt‏ : ها يدل على لمر أذ فهو هة س سسس فس سمه مره ي ر 


1Y 


الموضوع 


المطلسب الأول : تعريف البيان 

المطلسب الثانى : أنواع البيان ... Sass‏ 
ار ل ees:‏ جام سما atte‏ 
اثالث :يان الم م ست 
Gall‏ بيان الضرورة .. 
الخامس : بيان التبديل 500 

المطلب الثالث : عن كرون له انان عل E‏ 

الطلب الرابع 4 ما يقع به البيان 
ost : ul‏ مسي 
الر کا eee, “SB e fa‏ 
الخامسس : البيان بالتنبيه على الحكم من غير نص . 


السادس : ما حص العلماء aly‏ عن اجتهاة ہے س 


ee aoe, ee 
لطلسب انامس : تأخير لمان سمي‎ | 
المطليب السادس : جواز تدرج البيان‎ 


المطلسب السابع : جراز تأخير تبليغ الأحكام تس سس 


الطلب الغامن : موقف العلماء من إسماع العام الخصوص بدون إسماع 


IE ea SR 


yy 
AE ees eles tle hls 


مطأيغ all‏ — المنصورة 

شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۹۲۷۲۱ ل صاب ۲ The‏ 
تلكس : 5104 DWFA UN‏ 


nar مسخصضة‎ 


المطلسب التاسع .: ف سار 

المسألة الأولى؛ مساواة البين للمبين فى القوة ....... 
المسألة ا ل 
فهرس الموضوعات 


ay fore رقم الإيداع بدار الكتب‎ ١ 
LS.B.N 977-15-0038-4  ىلودلا الترقيم‎ 


